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"دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي

")Covid-19( مع التطبيق على جائحة فيروس كورونا
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القاهرة - جمهورية مصر العربية
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ملخص البحث:

قــد يــؤدي انتشــار جائحــة – كجائحــة فيــروس كورونــا )Covid- 19(– أو وبــاء إلــى التأثيــر 
ــي  ــر ف ــى التفكي ــه إل ــد يدفع ــذي ق ــر ال ــى صاحــب العمــل، الأم ــة عل ــة الاقتصادي ــن الناحي ســلباً م
إنهــاء عقــود العمــل المرتبــط بهــا، أو تعديلهــا بتخفيــض أجــور بعــض أو كل العمــال لديــه، أو وقــف 
تنفيذهــا للفتــرة التــي تنتشــر فيهــا الجائحــة أو الوبــاء، مــا قــد يشــكل اصطدامًــا بمبــدأ القــوة الملزمــة 

للعقــد، ذلــك المبــدأ الــذي اســتقر فــي الوجــدان التشــريعي، المصــري والفرنســي.

ولمــا كان الأمــر كذلــك؛ فإنــه، وفــي ســبيل إيجــاد حــل لتلــك المشــكلة، كان لزامًــا البحــث فــي 
ــذ  ــى اســتحالة تنفي ــؤدي إل ــوة قاهــرة ت ــاء، مــن حيــث كونهــا ق ــة للجائحــة أو الوب الطبيعــة القانوني
صاحــب العمــل لالتزاماتــه، أم مجــرد ظــروف اســتثنائية أو طارئــة تجعــل تنفيــذ صاحــب العمــل 
لالتزاماتــه، وإن لــم يكــن مســتحيلا، مرهقــا. هــذا مــن جهــةٍ أولــى. ومــن جهــةٍ ثانيــة؛ فــإن كلا مــن: 
المشــرّع المصــري والمشــرّع الفرنســي يقــرران فــي تشــريعات العمــل حــق صاحــب العمــل فــي 
إنهــاء أو تعديــل العقــد لأســباب اقتصاديــة بضوابــط وإجــراءات معينــة تكفــل عــدم تعســف صاحــب 

العمــل فــي اســتعمال هــذا الحــق.

الكلمــات الدالــة: عقــد العمــل، جائحــة فيــروس كورونــا، القــوة القاهــرة، الظروف الاســتثنائية، 
إنهــاء عقــد العمل.
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المقدمة:

ــا   ــروس كورون ــةٍ نتيجــة انتشــار جائحــة)1) في ــرةٍ عصيب ــي بفت ــت الحال ــي الوق ــا ف يمــر عالمن
ــي أواخــر عــام  ــة ف ــة “ووهــان“ الصيني ــي مدين ــر ف ــذي ظه ــروس ال ــك الفي )Covid – 19(، ذل

ــار ســلبية  ــه مــن آث ــا -، ومــا ترتــب علي ــم – تقريبً ــع دول العال ــى جمي ــم إل 2019، وانتشــر مــن ث

أصابــت القاصــي والدانــي فــي شــتى مجــالات الحيــاة، الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
وغيرهــا، نتيجــة توقــف العديــد مــن الأنشــطة فــي الكثيــر مــن دول العالــم، وتوقــف حركــة التجــارة، 

ــع. ــد مــن المصان ــران، وإغــلاق العدي ــق حركــة الطي وتعلي

ــة  ــذه الأزم ــراء ه ــن ج ــلباً م ــن س ــال المتأثري ــاب الأعم ــن أصح ــد م ــاك العدي ــا كان هن ولم
ــة، وقلُصــت  ــن الســلطات المختصــة بالدول ــرارٍ م ــم بق ــت منشــآت البعــض منه ــة؛ إذ أغُلق العالمي
ــة  ــود العمال ــل عق ــي تعدي ــر إمــا ف ــى التفكي ــد يلجــأ بعضُهــم إل نشــاطات البعــض الآخــر منهــم، فق
ــا  ــي إنهائه ــا ف ــا، وإم ــف تنفيذه ــي وق ــا ف ــض الأجــور، وإم ــك بتخفي ــة، وذل ــم بصــورةٍ مؤقت لديه
كليــة، الأمــر الــذي يســتدعى تدخــل القانــون للبحــث فــي مــدى مشــروعية تلــك القــرارات المتخــذة 

ــال. ــاب الأعم ــض أصح ــردة لبع ــالإرادة المنف ــد – ب – بالتأكي

ووفــق مبــدأ ســلطان الإرادة، ومــا يترتــب عليــه مــن مبــدأ آخــر هــو القــوة الملزمــة للعقــد، ذلــك 
المبــدأ العالمــي الــذي يعنــي أنــه بمجــرد انعقــاد العقــد بصــورةٍ صحيحــة، وجــب علــى أطرافــه أن 
ينفــذوه كمــا لــو كان قانونــا، مــا يعنــي أن العقــد يصبــح بتنفيــذه ملزمًــا ولا رجعــة فيــه، الأمــر الــذي 
يترتــب عليــه بــدوره عــدم جــواز اســتقلال أحــد المتعاقديــن بنقــض العقــد أو تعديــل أحكامــه إلا فــى 

الحــدود التــي يســمح بهــا الاتفــاق أو يقرهــا نــص القانــون.

استثنائي  بشكلٍ  الانتشار  واسع  عالمي  وباءٌ  فالجائحة Pandemic هي  الوباء؛  وبين  الجائحة  بين  فرقٌ  هناك   (1(

وسريع يتجاوز الحدود الدولية، بحيث يصل إلى قاراتٍ متعددة أو إلى جميع أنحاء العالم، ومن أمثلة الجوائح: 
جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت بين عاميْ: 1918 - 1919، والتي أودت بحياة ما بين 20 - 30 مليون 
شخص، وجائحة انفلونزا الخنازير )H1N1( عام 2009، وأخيرًا جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19( التي 
والتي   ،2020 إلى جائحة مطلع عام  2019، وتحولت  العام  أواخر  في  الصينية  مدينة “ووهان“  في  ظهرت 

أصابت الملايين، وأودت بحياة مئات الآلاف حول العالم.

أما الوباء، فهو حالةٌ مرضيةٌ تحدث عندما يصاب عددٌ كبيرٌ جدًا من الناس في المجتمع بمرضٍ معين ينتشر في   
مدينةٍ أو محافظةٍ أو دولةٍ واحدة أو إلى البلاد المجاورة فقط دون أن ينتشر عالمياً إلى قاراتٍ أخرى أو إلى جميع 

أنحاء العالم. 

وباءٌ  ذلك هي  على  فالجائحة  جائحة؛  وباء  كل  يعتبر  لا  حين  في  وباءً،  تعد  جائحة  كل  أن  ذلك،  من  ويتضح   
عالمي. راجع: د. فتح الباب، محمد ربيع أنور، د. بطيخ، مها رمضان محمد، )2019م(. >> شرح قانون العمل 

العُماني<<، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربية المتحدة، ص: 1)2.
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ولعــل هــذا هــو مــا يؤكــده القانــون المدنــي المصــري رقــم )131( لســنة 1948 بالنــص فــي 
ــه إلا  ــلا يجــوز نقضــه ولا تعديل ــن، ف ــد شــريعة المتعاقدي ــى أن: “العق ــه عل ــادة )147 / 1( من الم

ــاق الطرفيــن، أو للأســباب التــي يقررهــا القانــون“)1). باتف

كذلــك تنــص المــادة )1193( مــن القانــون المدنــي الفرنســي الصــادر عــام 1804، والمعــدل 
فــي 10 فبرايــر عــام 2016، علــى أنــه:" لا يجــوز تعديــل العقــود أو نقضهــا إلا بالرضــاء المتبــادل 

لأطرافهــا، أو للأســباب التــي يقررهــا القانــون")2).

زد كذلــك علــى مــا ســبق؛ أن عقــد العمــل يكتســب خصوصيــة تشــريعية أكثــر مــن أى عقــد 
آخــر؛ ذلــك أن العامــل إنمــا يعــد فــي الحقيقــة أضعــف الأطــراف التعاقديــة علــى الإطــلاق، حتــى 
ــد  ــى أن العامــل يعــد المتعاق ــة إل ــي الحقيق ــك ف ــي هــذا الشــأن، ويرجــع ذل ــوق المســتهلك ف ــه يف أن
ــه  ــر عن ــا يعُب ــل لصاحــب العمــل، وهــو م ــة العم ــي تأدي ــذى يخضــع ف ــى الإطــلاق ال ــد عل الوحي
بعنصــر التبعيــة – القانونيــة -، بمــا تشــتمل عليــه مــن ســلطتين تتقــرران لصاحــب العمــل، الأولــى: 
ــة  ــة القانوني ــن الحماي ــرد م ــل المج ــد العم ــل عق ــا يجع ــة، م ــة: تأديبي ــة، والثاني ــة أو إداري تنظيمي

للعامــل بمثابــة الســيف المســلط علــى رقــاب العمــال.

المتعاقدين" في العديد من أحكامها، منها على سبيل  كذلك أقرت محكمة النقض المصرية مبدأ "العقد شريعة    (1(

المثال:
محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، في الطعن رقم )360( لسنة 83 القضائية، الصادر بجلسة 9 / 3 /   

.2019

محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، في الطعن رقم )16231( لسنة 79 القضائية، الصادر بجلسة )2 / 2   
.2019 /

محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، في الطعن رقم )624)( لسنة 84 القضائية، الصادر بجلسة 24 / 2 /   
.2019

محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، في الطعن رقم )8897( لسنة 81 القضائية، الصادر بجلسة 10 / 2 /   
.2019

www.cc.gov.eg جميع هذه الأحكام مصدرها: الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض المصرية  

ونص المادة الفرنسية هو:  (2(

Art )1134( “ Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement 
mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise “.

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين“ في العديد من أحكامها، ومنها:  

Cass. Civ., 3ème., 26 mars 2020, 18 - 18 - 603, légifrance, https://.légifrance, gouv. fr.

Cass. Civ., 3ème., 19 mars 2020, 18 - 26157, www.légifrance.gouv.fr.

Cass. Civ.3ème., 12 mars 2020, 19 - 10244., légifrance, www.légifrance.gouv.fr.
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لذلــك الاعتبــار الســابق؛ فــإن قانــون العمــل الموحــد المصــري رقــم )12( لســنة 2003،   
ــة تعســف  ــن احتمالي ــل م ــة – للعام ــة – قانوني ــرران حماي ــل الفرنســي)1)، يق ــون العم ــك قان وكذل

ــه. ــد أو إنهائ ــل العق ــق بتعدي ــا يتعل ــة فيم ــم، خاص ــال معه ــاب الأعم أصح

أولا: أهمية موضوع البحث

تتجلى أهمية موضوع البحث من ناحيتين:

الأولــى: عمليــة، إذ تنتشــر جائحــة فيــروس كورونــا فــي وقتنــا الحالــي فــي جميــع دول العالــم 
ــع المجــالات – وخاصــة المجــال الاقتصــادي –  ــا، ومــا ترتــب عليهــا مــن ركــودٍ فــي جمي تقريبً
أصــاب العالــم بأســره، نتيجــة غلــق المنافــذ الحدوديــة بيــن الــدول، وتعليــق حركــة الطيــران، وغلــق 
ــتيراد  ــة والأســواق والمؤسســات والمنشــآت الخاصــة، وحظــر الاس ــن المحــال التجاري ــد م العدي
ــد تنعكــس  ــة ق ــة الأمــر مشــكلات حقيقي ــي حقيق ــورٍ تشــكل ف ــن أم ــك م ــر ذل ــى غي ــر، إل والتصدي
بالســلب علــى بعــض أصحــاب الأعمــال، خاصــة أن بعضهــم قــد يتــذرع بجائحــة فيــروس كورونــا 

لخفــض رواتــب العمــال أو الاســتغناء عــن جــزءٍ منهــم)2).

الثانيــة: قانونيــة، تتمثــل فــي مــدى إمكانيــة إســقاط القواعــد القانونيــة المتعلقــة بتعديــل عقــد 
العمــل أو وقــف تنفيــذه أو إنهائــه لضــرورة أو ظــروف اقتصاديــة، علــى الجوائــح والأوبئــة 
واعتبارهــا مــن قبيــل الظــروف الاقتصاديــة التــي تبــرر لصاحــب العمــل تعديــل العقــود أو وقــف 

تنفيذهــا أو إنهائهــا مــن عدمــه.

ثانياً: الإشكالية المحورية للبحث

تــدور الإشــكالية المحوريــة للبحــث أساسًــا حــول محاولــة إيجــاد تنظيــم قانونــي لتأثيــر الجوائــح 
والأوبئــة علــى تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة بصــورةٍ عامــة، وعلــى عقــود العمــل بصــورةٍ خاصــة، 
ــاظ  ــه مــع الاحتف ــك كل ــة، ذل ــوة قاهــرة أم مجــرد ظــروف اســتثنائية أو طارئ ــا ق ــث كونه مــن حي
بقــوام القواعــد القانونيــة العامــة المقــررة فــي هــذا الشــأن، ســواء فــي القانــون المدنــي، مثــل: مبــدأ 
القــوة الملزمــة للعقــد، ومبــدأ ســلطان الإرادة، ومــا يســتتبع ذلــك مــن وجــوب تنفيــذ العقــد مــن قبــل 
أطرافــه حســبما تــم الاتفــاق عليــه، وكذلــك مــا تقــرره تشــريعات العمــل فــي مصــر وفرنســا مــن 
مبــادئ مســتقرة تهــدف جميعهــا إلــى حمايــة العامــل، مثــل: مبــدأ حمايــة العامــل، ومبــدأ اســتقرار 

القانون رقم )67( لسنة 2008، الصادر في 21 يناير 2008، والذي تم العمل به في الأول من مايو عام 2008،   (1(

وتم تعديله مرات عديدة كان آخرها في 24 ديسمبر عام 2019، بموجب القانون رقم )1446( لسنة 2019. 

مقال بعنوان:" القطاع الخاص مضطر لخفض الرواتب والاستغناء عن عمالة بسبب إجراءات مواجهة كورونا   (2(

في مصر"، بتاريخ 30 مارس 2020، على الرابط الإلكتروني الآتي:

https://amwalalghad.com 
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علاقــة العمــل.

ثالثا: فرضيات البحث:

يهدف البحث إلى طرح عدة فرضيات رئيسة، من أهمها:

مــا الطبيعــة القانونيــة للجوائــح والأوبئــة، مــن حيــث كونهــا قــوة قاهــرة أم مجــرد ظــروف 	 
طارئة؟

مــا تأثيــر الجوائــح والأوبئــة علــى عقــود العمــل مــن حيــث الاســتمرار فــي تنفيذهــا مــن 	 
عدمــه.

ــا 	  ــا أو إنهائه ــف تنفيذه ــل أو وق ــود العم ــل عق ــل بتعدي ــام صاحــب العم ــة قي ــدى قانوني م
ــة. ــح والأوبئ ــار الجوائ ــا بانتش تذرعً

مــا الحمايــة القانونيــة المقــررة للعامــل إزاء احتماليــة تعســف بعــض أصحــاب الأعمــال 	 
فــي إنهــاء عقــود العمــل علــى ســندٍ مــن انتشــار الجوائــح والأوبئــة؟

رابعًا: منهجية البحث

ــي، وذلــك بقصــد تحليــل عناصــر  ــى منهجيــن بحثييــن؛ الأول: تحليل اعتمــدت فــي بحثــي عل
موضــوع البحــث تحليــلا دقيقــا، مــع الاعتمــاد علــى القواعــد القانونيــة العامــة المقــررة فــي شــأنه، 
وكذلــك تحليــل آراء الفقــه والأحــكام القضائيــة الصــادرة فــى شــأنه، والثانــي: مقــارن، يقــوم علــى 
مقارنــة الوضــع فــي القانــون المصــري بنظيــره الفرنســي، ســواء فــي القانــون المدنــي للبلديــن أم 
ــوة القاهــرة،  ــر كلٍ مــن: الق ــم المشــرع الفرنســي لتأثي ــي ظــل تنظي ــون العمــل، خاصــة ف ــي قان ف
ــا أكثــر تفصيــلا مــن  والظــروف الطارئــة علــى الالتزامــات التعاقديــة فــي القانــون المدنــي تنظيمً
نظيــره المصــري، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى تأثيــر الظــروف الاقتصاديــة علــى عقــود العمــل فــي 

قانــون العمــل الفرنســي.

خامسًا: خطة البحث

ــث  ــوع البح ــرحٍ لموض ــن ط ــدم م ــا تق ــام بم ــرض الإلم ــه، وبغ ــبق جميع ــا س ــى م ــاءً عل بن
ــي: ــو الآت ــى النح ــث عل ــة البح ــيم خط ــت تقس ــد رأي ــا، فق ــة عنه ــاول الإجاب ــاتٍ نح وفرضي

المبحث الأول: الطبيعة القانونية للجوائح والأوبئة.

المبحث الثاني: آثار الجوائح والأوبئة على عقود العمل.



مدى تأث� الجوائح والأوبئة على  عقود العمل "دراسة تحليلية مقارنة ب� القانون المصري والقانون الفرنسي مع التطبيق على جائحة 

( 120-87 )  "(Covid-19) ف�وس كورونا
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المبحث الأول: الطبيعة القانونية للجوائح والأوبئة

لمــا كانــت الجوائــح والأوبئــة تعــد مــن قبيــل الحــوادث الخارجــة عــن إرادة المديــن، والتــي 
ــى  ــبة إل ــواء بالنس ــل، س ــود العم ــي عق ــواردة ف ــات ال ــذ الالتزام ــى تنفي ــر عل ــن أن تؤث ــن الممك م
صاحــب العمــل، وهــو الأهــم والمقصــد مــن البحــث، أم بالنســبة إلــى العامــل، مــا يعنــي أنهــا قــد 
تعتــرض أحدهــم فــي ســبيل تنفيــذه لالتزاماتــه – العقديــة -، الأمــر الــذي يــؤدى إلــى إثــارة مبــدأ 
“القــوة الملزمــة للعقــد La force obligatiore du contrat“، ذلــك المبــدأ الــذي يقضــي بالتــزام 
المتعاقديــن بتنفيــذ العقــد ومــا تضمنــه مــن بنــود، تمامًــا كمــا لــو كان قانونــا، ولا يجــوز لأى منهــم 

الاســتقلال بنقضــه أو تعديلــه إلا فــى الحــدود التــي يســمح بهــا الاتفــاق أو النــص القانونــي)1).

ولمــا كان الأمــر علــى النحــو المتقــدم؛ فــإن الجوائــح والأوبئــة لا تخــرج، مــن حيــث طبيعتهــا 
ــى:  ــرة Force Majeure، والثان ــوة قاه ــون ق ــا أن تك ــن؛ الأول: إم ــد فرضي ــن أح ــة، ع القانوني
وإمــا أن تكــون مجــرد ظــروف اســتثنائية أو طارئــة Imprévision، والأمــر يختلــف فــي الحالتيــن 
ــا والظــروف والملابســات المحيطــة  ــاء وخصائصهم ــة للجائحــة أو الوب ــات الذاتي بحســب المقوم
بهمــا، ومــدى تأثيرهمــا علــى تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة، مــن حيــث: الاســتحالة أم مجــرد جعــل 

تنفيــذ الالتــزام بالنســبة إلــى المديــن - وبخاصــة صاحــب العمــل - مرهقــا.

م هذا المبحث كالآتي: وبناءً على ما سبق، نقُسِّ

المطلب الأول: الجوائح والأوبئة بوصفها قوة قاهرة.

المطلب الثاني: الجوائح والأوبئة بوصفها ظروفاً استثنائية طارئة.

راجع في تفاصيل مبدأ القوة الملزمة للعقد، كأحد النتائج المترتبة على مبدأ سلطان الإرادة، كلا من:  (1(

د. السنهوري، عبد الرزاق أحمد،  )2004( >> الوسيط في شرح القانون المدني - نظرية الالتزام بوجه عام - 
مصادر الالتزام <<، ج: 1، دار منشأة المعارف، الاسكندرية، ص: 438 وما بعدها.

د. تناغو، سمير عبد السيد، ))200( >> مصادر الالتزام- العقد – الإرادة المنفردة – العمل غير المشروع – 
الإثراء بلا سبب – القانون <<، ط2، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص: 10 وما بعدها.

وفى الفقه الفرنسي، راجع:

CATTALANO- CLOAREC )G.( et FRANÇOIS )C.( )2020(: “Cours de droit des 
obligations“, 2ème éd., IEJ Jean Domat., Collection CREPA., 2020, P. 57 et s.

LAFAURIE )K.( )2020(: “La force obligatoire du contrat à l'épreuve des procédures 
d'insolvabilité“, L.G.D.J., 1ère éd., P. 11.
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المطلب الأول: الجوائح والأوبئة بوصفها قوة قاهرة

نعــرض فــي هــذا المطلــب أولا مفهــوم القــوة القاهــرة، وشــروطها، وذلــك بإيجــازٍ شــديد، ثــم 
ــن مــدى وجــود  ــة، مبيني ــح والأوبئ ــة الجوائ ــى حال ــك إســقاط قواعدهــا العامــة عل نحــاول بعــد ذل

تعــارض مــن عدمــه بينهمــا فــي هــذا الشــأن.

ــة عــن الأعمــال  ــي مجــال المســؤولية التقصيري ــوة القاهــرة ف وينظــم المشــرع المصــرى الق
الشــخصية فــى المــادة ))16( مــن القانــون المدنــي، والتــي تنــص علــى أنــه: “إذا أثبــت الشــخص 
أن الضــرر قــد نشــأ مــن ســببٍ أجنبــي لا يــد لــه فيــه، كحــادث فجائــي أو قــوة قاهــرة أو خطــأ مــن 
المضــرور أو خطــأ مــن الغيــر، كان غيــر ملــزم بتعويــض هــذا الضــرر، مــا لــم يوجــد نــص أو 

اتفــاق علــى غيــر ذلــك“.

كمــا تنــص المــادة )373( مــن القانــون المدنــي المصــري علــى اســتحالة التنفيــذ، كســببٍ مــن 
أســباب انقضــاء الالتــزام بوجــهٍ عــام، علــى أن: “ينقضــي الالتــزام إذا أثبــت المديــن أن الوفــاء بــه 

أصبــح مســتحيلا عليــه لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه“)1).

ويتضــح مــن النصيــن الســابقين، أن المشــرّع المصــري فــي القانــون المدنــي لــم ينــص 
ــط  ــا فق ــا قصره ــدًا، وإنم ــد تحدي ــن أســباب انقضــاء العق ــوة القاهــرة كســبب م ــى الق صراحــة عل
علــى المســؤولية التقصيريــة كســبب مــن أســباب الإعفــاء منهــا – بعــد توفــر شــروطها ومقوماتهــا 
-، فــي حيــن أنــه ينــص علــى اســتحالة التنفيــذ كســبب مــن أســباب انقضــاء الالتــزام بوجــهٍ عــام، 
ســواء ذلــك الالتــزام الــذي تترتــب علــى الإخــلال بــه مســؤولية عقديــة أم ذلــك الــذى تترتــب علــى 

ــة. ــه مســؤولية تقصيري الإخــلال ب

والواقــع أن هنــاك فرقــا بيــن اصطــلاح “القــوة القاهــرة“ Force Majeure واصطــلاح 
“اســتحالة التنفيــذ“ L’impossibilité d’exécuter يكمــن فــي الأمــور الآتيــة:

أن استحالة التنفيذ تعد أثرًا للقوة القاهرة بعد توفر شروط الأخيرة.. 1

فــى القــوة القاهــرة يكــون المديــن فــى الأســاس مســؤولا عــن الضــرر الــذي أصابــه ثــم . 2
يســتطيع أن يدفعــه بإثبــات الســبب الأجنبــي، والــذي تعــد القــوة القاهــرة إحــدى صــوره. 

النظرية   << )2019م(  محمد  مها رمضان  بطيخ،  د.  ربيع،  محمد  الباب،  فتح  د.  التنفيذ:  استحالة  في  راجع   (1(

بقانون  المقارنة  العُماني مع  المدنية  المعاملات  العامة للالتزامات – أحكام الالتزام – دراسة في ضوء قانون 
المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي في ضوء تعديلات المرسوم 
بقانون الفرنسي رقم 131 لسنة 2016 مع أحدث الأحكام القضائية <<، ط1، دار الكتاب الجامعي، الإمارات 

العربية المتحدة، ص: 471 وما بعدها.
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أمــا فــي اســتحالة التنفيــذ، فــإن المديــن لا يكــون مســؤولا عــن الإخــلال بتنفيــذ التزاماتــه، 
إذ أن ذلــك قــد أصبــح بــداءة، وبســبب القــوة القاهــرة، مســتحيلا، ومــن ثــم فــلا تقــوم فــي 

اســتحالة التنفيــذ مســؤولية المديــن ابتــداءً.

أن القــوة القاهــرة قــد تترتــب عليهــا اســتحالة تنفيــذ المديــن لالتزاماتــه وقــد لا تــؤدي إلــى . 3
هــذا الأثــر.

أن اســتحالة التنفيــذ تكــون بســببٍ أجنبــي عــن المديــن، والأخيــر قــد يشــمل: القــوة القاهــرة . 4
أو الحــادث الفجائــي، وخطــأ المضــرور وخطــأ الغيــر)1).

زد علــى ذلــك أيضــا؛ أن المشــرع المصــري فــي القانــون المدنــي لــم يوضــح مقومــات القــوة 
القاهــرة، ســواء فــي مجــال المســؤولية التقصيريــة أم فــي مجــال الالتزامــات التعاقديــة، إذ جــاء كلٌ 
مــن: نــص المــادة ))16( ونــص المــادة )373( مدنــي مصــري خلــوًا مــن أيــة عبــارات نســتطيع 
ــى الرغــم مــن أهميتهــا كمانــع مــن  ــم أو مقومــات للقــوة القاهــرة عل مــن خلالهــا أن نســتنبط معال
ــد،  ــة العامــة للعق ــي النظري ــادئ عــدة مســتقرة ف ــا مــع مب ــة، واصطدامه ــع المســؤولية المدني موان

ومــن أهمهــا مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد.

وذلــك كلــه بعكــس المشــرع الفرنســي، الــذي جــاء قاطعًــا فــي الدلالــة واضحًــا فــي التعبيــر عــن 
المغــزى والمضمــون فــي شــأن أثــر القــوة القاهــرة تحديــدًا علــى الالتزامــات التعاقديــة، إذ تنــص 
ــائل  ــي المس ــرة ف ــوة القاه ــق الق ــى أن: “تتحق ــي الفرنســي عل ــون المدن ــن القان ــادة )1218( م الم
ــم  ــارج عــن ســيطرته، ول ــادث خ ــة ح ــه نتيج ــذ التزام ــن تنفي ــى المدي ــع عل ــا يمتن ــة عندم التعاقدي
يكــن بالإمــكان علــى نحــوٍ معقــول، توقعــه عنــد إبــرام العقــد، ولــم يكــن مــن الممكــن تجنــب آثــاره 
باتخــاذ التدابيــر المناســبة. وإذا كان المانــع مؤقتــا، يوقــف تنفيــذ العقــد، مــا لــم يكــن التأخــر الناجــم 
ــا، يعتبــر العقــد مفســوخا بقــوة القانــون، ويبُــرأ  منــه مبــررًا لفســخ العقــد. أمــا إذا كان المانــع نهائيً
الأطــراف مــن التزاماتهــم طبقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــواد: 1)13 و 1)13 - 1")2).

كذلــك تنــص المــادة )1)13( مدنــي فرنســي علــى أن: "تــؤدى اســتحالة التنفيــذ، بســبب قــوة 
قاهــرة وفجائيــة، إلــى إبــراء المديــن، مــا لــم يوافــق علــى القيــام بــه أو تــم إعــذاره مــن قبــل")3).

راجع: د. فتح الباب، محمد ربيع، د.بطيخ، مها رمضان، مرجع سابق، ص: 472.   (1(

(2( Art )1218(: “ll y a force majeur en matière contractuelle lorsqu'un événement 
échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prevu lors 
dela conclusion du contrat et don’t les effets ne peuvents être évités par des mesures 
appropriées, ……. “.

(3( Art )1351(:“ L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concur-
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ويتضــح مــن النصيــن الفرنســيين الســابقين، أن المشــرع الفرنســي أقــام وزنــا للقــوة القاهــرة، 
ســواء فــي نطــاق الالتزامــات التعاقديــة أم فــي نطــاق المســؤولية التقصيريــة، محــددًا بذلــك 

ــة. ــات التعاقدي ــى الالتزام ــة عل ــا المختلف ــا، وآثاره ــروطها أو مقوماته ش

ونســتطيع، وبعــد اســتقراء نــص المــادة )1218( مدنــي فرنســي، أن نقــف علــى تعريــفٍ محــدد 
للقــوة القاهــرة فــي مجــال الالتزامــات التعاقديــة، وذلــك بأنهــا: "حــادث خارجــي عــن إرادة المديــن 
غيــر متوقــع الحــدوث، غيــر ممكــن الدفــع، يســتحيل معــه تنفيــذ المديــن لالتزامــه، ســواء بصــورةٍ 

مؤقتــة أم بصــورةٍ دائمــة")1).

ــي  ــرة، وه ــوة القاه ــط الق ــات أو ضواب ــرج بمقوم ــتطيع أن نخ ــدم، نس ــف المتق ــن التعري وم
كالآتي)2):

أن تكون حادثا خارجياً عن إرادة المدين، أي ألا يكون للأخير يدٌ فيها)3).. 1

أن تكــون مســتحيلة التوقــع عنــد إبــرام العقــد. ويشــترط فــي هــذه الاســتحالة هنــا أن تكــون . 2
مطلقــة لا نســبية. وتقــاس الاســتحالة بمعيــارٍ موضوعــي لا شــخصي، بمعنــى أن يكــون 

الحــادث غيــر ممكــن التوقــع مــن جانــب أشــد النــاس يقظــة وحيطــة)4).

ــره . 3 ــن أم بالنســبة لغي ــى المدي ــع ســواء بالنســبة إل ــوة القاهــرة مســتحيلة الدف أن تكــون الق

rence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins 
qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure“.

د. فتح الباب، محمد ربيع، د. بطيخ، مها رمضان محمد. ))201م( >> مصادر الالتزام غير الإرادية – الفعل   (1(

الضار والفعل النافع <<، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، ص: 91.

حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، في الطعن رقم ))8)9( لسنة 81 القضائية، جلسة )2 / 3 /   (2(

2019، الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض المصرية..........، مرجع سابق.

حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة العمالية، الطعن رقم )14496( لسنة 81 القضائية، جلسة 3 / 3 / 2019،   
الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض المصرية..........، مرجع سابق.

Cass. Civ., 2ème, 5 Mars 2020, 19 - 11411, Bulletin., 2020., www.légifrance.gouv.fr.

Cass. comm., 11 décembre 2019, 18 - 15098, Légifrance, Reférence précédente.

(3( Heinich )J.(. )4 / 2015(. “ Le Droit Face à l’imprévisibilité du fait, Press Universita-
ires d’ Aix- Marseille – P.U.A.M., p. 237.

د. شنب، محمد لبيب. )2010م(. >> مصادر الالتزام <<، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، ص: 234.  (4(

د. خطاب، طلبة وهبة. )2003م(. >> النظرية العامة للالتزام - مصادر الالتزام <<، ط2، دار النهضة العربية،   
القاهرة، ص: 141.
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مــن النــاس مــا يعنــي وجــوب أن تكــون اســتحالة الدفــع Irrésistibilité اســتحالة مطلقــة 
لا نســبية)1).

أن تــؤدى القــوة القاهــرة إلــى اســتحالة تنفيــذ المديــن لالتزامــه، اســتحالة مطلقــة كذلــك لا . 4
نســبية.

ــى . ) ــه، أو بمعن ــن لالتزام ــذ المدي ــدم تنفي ــد لع ــوة القاهــرة هــى الســبب الوحي أن تكــون الق
ــن  ــذ المدي ــتحالة تنفي ــرة واس ــوة القاه ــن الق ــرة بي ــببية مباش ــة س ــر رابط ــر؛ أن تتوف آخ

ــه. لالتزام

وبإســقاط القواعــد العامــة المتقدمــة للقــوة القاهــرة علــى حالــة الجوائــح والأوبئــة فــي نطــاق 
عقــود العمــل، يتضــح لنــا إمكانيــة التعامــل مــع الجوائــح والأوبئــة بوصفهــا مــن قبيــل القــوة القاهــرة 

فــي حــالاتٍ محــددة تتوفــر فيهــا مقومــات القــوة القاهــرة، وذلــك كلــه للأســباب الآتيــة:

ــن،  ــة عــن إرادة المتعاقدي ــة حــوادث خارجي ــد بمثاب ــة تع ــح والأوبئ الســبب الأول: أن الجوائ
ــة تعــد مــن قبيــل  ــك المثاب ــة هــذه – صاحــب العمــل، وهــى بتل وبخاصــة المديــن، وهــو – والحال

ــة. الأســباب الأجنبي

وتطبيقــا لذلــك؛ قضــت محكمــة اســتئناف "كولمــار" الفرنســية فــي حكمهــا الصــادر فــي 12 
مــارس 2020 بــأن:" جائحــة فيــروس كورونــا )Covid-19( التــي منعــت الطاعــن الســيد فيكتــور 
ــن  ــا ع ــتثنائياً خارجً ــا اس ــا ظرف ــرة؛ كونه ــوة قاه ــد ق ــة تع ــات المحكم ــدى جلس ــور إح ــن حض م
ــة المفروضــة  ــة الزمني ــى المهل ــؤ بــه، ولا يمكــن دفعــه، وذلــك بالنظــر إل إرادتــه، ولا يمكــن التنب

للحكــم“)2).

الســبب الثانــي: أن الجوائــح والأوبئــة تعــد مســتحيلة التوقــع مــن جانــب المديــن – صاحــب 
العمــل -. ولكــن يشــترط فــي عــدم إمكانيــة التوقــع، وفــق نــص المــادة )1218( مدنــي فرنســي، أن 

تكــون عنــد إبــرام العقــد لا بعــد ذلــك، أي أثنــاء تنفيــذه.

والواقــع أن هــذا الشــرط إنمــا يصُــدَّق علــى جميــع العقــود – ومنهــا عقــود العمــل- التــي تبُــرم 
قبــل انتشــار الجائحــة أو الوبــاء، بحيــث يســتحيل معهــا علــى صاحــب العمــل أن يتوقــع عنــد إبــرام 
ــرم بعــد انتشــار الجائحــة أو الوبــاء  العقــد حدوثهــا مســتقبلا مــن عدمــه. أمــا تلــك العقــود التــي تبُ

انظر: د. الأهواني، حسام الدين كامل. )2008م(. >> مصادر الالتزام <<، دار النهضة العربية، القاهرة،   )((  (1(

ص: ))1 وما بعدها. 

(2( Cour d’appel, Colmar, 6e chambre, 12 Mars 2020, no 20 / 01098, https://leclubdes-
juristes.com
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بالدولــة التــي تتواجــد بهــا المنشــأة العماليــة، فــلا تعتبــر تلــك الجائحــة أو الوبــاء بالنســبة لهــا قــوة 
قاهــرة، ولا يســتطيع مــن ثــم صاحــب العمــل أن يتــذرع بعــد إبــرام العقــد فــي إنهــاء الأخيــر بانتشــار 
ــة  ــة فادح ــارة مالي ــأة أو خس ــروع أو المنش ــل بالمش ــل العم ــا تعطي ــب عليه ــاءٍ ترت ــةٍ أو وب جائح
ــوة  ــل الق ــك لا تعــد مــن قبي ــد، وهــى بذل ــرام العق ــاء إب ــك أنهــا كانــت متوقعــة الحــدوث أثن ــه، ذل ل

القاهــرة)1).

ــك؛ قضــت محكمــة اســتئناف "نانســي" الفرنســية فــي حكمهــا الصــادر فــي 22  ــا لذل وتطبيق
نوفمبــر عــام 2010، برفــض اعتبــار وبــاء حمــى “Dengue“ مــن قبيــل القــوة القاهــرة؛ اســتنادًا 
إلــى أنــه يقــع بانتظــام، ومــن ثــم يمكــن التنبــؤ بــه ودفعــه باتخــاذ تدابيــر حمايــة فرديــة ضــد لدغــات 

البعــوض“)2).  

ــر  ــي 8 يناي ــادر ف ــا الص ــي حكمه ــية ف ــون“ الفرنس ــتئناف “بيزانس ــة اس ــت محكم ــا قض كم
2014، برفــض اعتبــار وبــاء انفلونــزا الخنازيــر )H1N1( مــن قبيــل القــوة القاهــرة للتــذرع بــه 

ــن الشــركة المصنعــة وشــركة أخــرى“)3). ــد مناشــف بي ــد توري ــاء عق لإنه

ولعلنــا نستشــعر فــى هــذا المقــام حاجتنــا إلــى طــرح تســاؤل لعلــه يســاعد فــى تكويــن الفكــرة 
وتكاملهــا، ألا وهــو مــا هــو الوضــع القانونــي فــي الحالــة التــي يقــوم فيهــا صاحــب العمــل بإبــرام 
ــة المشــروع أو  ــر دول ــةٍ أخــرى غي ــي دول ــاء ف ــة أو الوب ــار الجائح ــة انتش ــاء بداي ــل أثن ــد عم عق
المنشــأة العماليــة، ســواء كانــت تلــك الدولــة مجــاورة لدولــة المشــروع أو المنشــأة العماليــة أم بعيــدة 
عنهــا، وعــدم انتقــال الجائحــة أو الوبــاء إلــى الدولــة الأخيــرة وقــت إبــرام العقــد، فهــل يعتبــر انتقــال 
الوبــاء أو الجائحــة بعــد إبــرام العقــد إلــى دولــة المشــروع أو المنشــأة العماليــة بمثابــة قــوة قاهــرة 

بالنســبة إلــى صاحــب العمــل يســتطيع علــى ســندٍ منهــا أن يتحلــل مــن تنفيــذ التزاماتــه أم لا؟.

أعلنت جمهورية مصر العربية عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين المواطنين داخل البلاد في )   (1(

مارس عام 2020. وفي يوم 16 مارس 2020، قرر وزير الطيران المصري إغلاق المطارات وإيقاف جميع 
الرحلات الجوية في البلاد. أما في فرنسا؛ فقد تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين 17 و24 فبراير 
2020. كما أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في يوم 28 فبراير 2020 أنه يجب اعتبار فيروس كورونا 

بمثابة قوة قاهرة للشركات، وانتقلت فرنسا إلى المرحلة الثالثة من مراحل انتشار الجائحة داخل أراضيها في 16 
مارس 2020. ونقصد من ذلك أنه بمجرد إعلان الدولة عن انتشار الجائحة أو الوباء داخل أراضيها، فلا تعد 

تلك الجائحة أو الوباء بمثابة القوة القاهرة فيما يتعلق بالعقود التي تبُرم بعد تاريخ الإعلان عنها.

(2( Nancy, 1ère, ch.civ, 22 Nov 2010, no 09 / 00003, https://leclubdesjuristes.com.

(3( Besancon, 2ème, ch.comm., 8 Janv.2014, Pourvoi no 12 / 0229,  https://leclubdes-
juristes.com. 
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فــي الواقــع أن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل إنمــا تتوقف فــي مجملها علــى الملابســات والظروف 
المحيطــة والموجــودة ســواء وقــت إبــرام العقــد أم بعــد ذلــك، أي أثنــاء تنفيــذه، نقصــد بعــد انتشــار 
الوبــاء ووصولــه إلــى دولــة المشــروع أو المنشــأة العماليــة، وصيرورتــه مــن ثــم جائحــة تصيــب 
العديــد مــن دول العالــم الواقعــة فــي قــاراتٍ مختلفــة، فــإذا كانــت الملابســات والظــروف والدلائــل 
ــة المشــروع أو  ــى دول ــه إل ــاء ووصول ــة انتشــار الوب ــى احتمالي ــوة إل ــد تشــير بق ــرام العق ــت إب وق
المنشــأة – متــى كان نشــاط المشــروع أو المنشــأة داخليـًـا فقــط –، وذلــك نظرًا لأســباب أو مؤشــرات 
ــة  ــةٍ أو دول أخــرى مجــاورة، أو التواجــد المكثــف لمواطنــي دول عديــدة، منهــا: انتشــاره فــى دول
ــم أو  ــة، كالتعلي ــوءة لأغــراض معين ــة الموب ــة داخــل أراضــى الدول ــأة العمالي المشــروع أو المنش
الســياحة أو العــلاج أو غيرهــا، أو عــدم توصــل العلمــاء بعــد لعــلاج لهــذا الوبــاء، فهنــا لا غضاضــة 
فــي عــدم اعتبــار هــذا  الوبــاء – والحالــة هــذه – قــوة قاهــرة؛ ذلــك أنــه كان يتوجــب علــى صاحــب 
العمــل عنــد إبــرام العقــد، وعلــى وفــق معيــار الرجــل المعتــاد أو العــادي، إذا بــذل جهــدًا معقــولا 
أن يتوقــع انتشــار الوبــاء ووصولــه إلــى دولتــه، الأمــر الــذي يتحتــم معــه القــول بــكل حــزمٍ وجــزم 
بانتفــاء شــرط اســتحالة التوقــع فــى هــذه الحالــة، ولا يكــون للوبــاء هنــا ثمــة أثــر علــى عقــود العمــل 
ــل –  ــب العم ــام صاح ــبيل أم ــا، ولا س ــواردة به ــات ال ــذ الالتزام ــي تنفي ــتمرار ف ــث الاس ــن حي م
والحالــة هــذه، متــى أراد أن يتجنــب المســاءلة المدنيــة، ســوى تنفيــذ التزاماتــه؛ إذ يقــف مبــدأ القــوة 

الملزمــة للعقــد – والحالــة هــذه – حائــط صــد منيــع ضــد عــدم تنفيــذ صاحــب العمــل لالتزاماتــه.

بــل والأبعــد مــن ذلــك، وعلــى وفــق مــا نــراه ســديدًا ونطمئــن إلــى قولــه، أن صاحــب العمــل 
فــى هــذه الحالــة ولمجــرد تذرعــه، فــي إنهــاء العقــد أو تعديلــه، بانتشــار الجائحــة أو الوبــاء بعــد أن 
كان عليــه أن يتوقعهــا عنــد إبــرام العقــد، يكــون مخــلا بمبــدأ “وجــوب تنفيــذ العقــد بحســن نيــة“، 
ذلــك المبــدأ الــذى أقــره المشــرع المصــرى فــي القانــون المدنــى – وكذلــك المشــرع الفرنســي فــي 
ــون  ــن القان ــادة )148 / 1( م ــص الم ــدان التشــريعي، إذ تن ــي الوج ــتقر ف ــي – واس ــون المدن القان
المدنــي المصــري علــى أنــه: “يجــب تنفيــذ العقــد طبقــا لمــا اشــتمل عليــه، وبطريقــةٍ تتفــق مــع مــا 

يوجبــه حســن النيــة“.

ــاوض  ــه: “يجــب التف ــى أن ــي الفرنســي عل ــون المدن ــك تنــص المــادة )1104( مــن القان وكذل
ــة. ويعتبــر هــذا الحكــم مــن النظــام العــام“)1). ــى العقــود وإبرامهــا وتنفيذهــا بحســن ني عل

ــد  ــذ عق ــم تنفي ــه: "يت ــى أن ــون العمــل الفرنســي عل ــادة )1222 - 1( مــن قان ــك تنــص الم كذل
ــة")2). العمــل بحســن ني

(1( Art )1104(: “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. cette 
disposition est d'ordre public“. 

(2( Art )1222 - 1(: “Le contrat de travail est exécuté de bonne foi“. 
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ــة الســابقة علــى إنهــاء عقــود  زد علــى ذلــك أيضًــا؛ أن صاحــب العمــل متــى أقــدم فــي الحال
العمــل تذرعًــا بوجــود قــوة قاهــرة أو حــادث فجائــي يتمثــل فــي انتشــار الجائحــة، فهنــا يعــد هــذا 
ــل العامــل  ــة قبِ ــم معــه مســؤولية صاحــب العمــل العقدي الإنهــاء فصــلا تعســفياً غيــر مشــروع يقي
المفصــول؛ ذلــك أن القــوة القاهــرة – والحالــة هــذه – تكــون قــد فقــدت مقومًا مــن مقوماتهــا المتطلبة 

قانونــا، وتكــون بذلــك عديمــة الأثــر والجــدوى، ولا تســتحق أن يطلــق عليهــا هــذا الاصطــلاح.

وفــي المقابــل، فإنــه متــى لــم يكــن بإمــكان صاحــب العمــل توقــع حــدوث الجائحــة أو الوبــاء 
وقــت إبــرام العقــد، فإنهــا بذلــك تعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة، شــريطة أن تتوفــر فيهــا المقومــات 

الأخــرى للقــوة القاهــرة)1).

ــذ ومــدى إمكانيــة  الســبب الثالــث: أمــا بالنســبة إلــى شــرط اســتحالة الدفــع أو اســتحالة التنفي
إنزالــه علــى حالــة الجوائــح والأوبئــة، فلنــا فــي هــذا الشــأن وقفــة، خاصــة فــى نطــاق عقــود العمــل، 
فيمــا يتعلــق بمفهــوم اســتحالة التنفيــذ، ومــدى توفرهــا فــى شــأن تلــك العقــود خاصــة مــن جانــب 

صاحــب العمــل.

فاســتحالة التنفيــذ – وفــق مــا اســتقر عليــه الفقــه القانونــي)2) – تعنــي اســتحالة تمكــن المديــن 
مــن تنفيــذ التزامــه بعــد نشــوئه، اســتحالة مطلقــة أو تامــة، أي بالنســبة إلــى جميــع النــاس – المدينيــن 
-، ســواء كانــت تلــك الاســتحالة المطلقــة ماديــة أم قانونيــة، مؤقتــة أم دائمــة. ويشــترط فــي جميــع 

الأحــوال لاســتحالة تنفيــذ الالتــزام توفــر شــرطين، همــا:

ــف  ــي تكلي ــا يعن ــزام، م ــذ الالت ــتحالة تنفي ــرة اس ــوة القاه ــى الق ــب عل ــرط الأول: أن يترت الش
المديــن بإثبــات العلاقــة الســببية بيــن حالــة القــوة القاهــرة المزعومــة وبيــن عــدم قدرتــه علــى أداء 

ــه)3). التزام

يناير  ثورة  بسبب  البلاد  بها  التي مرت  الاستثنائية  الظروف  كانت  "إذا  بأنه:  المصرية  النقض  قضت محكمة   (1(

2011، وما لابسها من مخاطر لم تكن متوقعة الحدوث، من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة....". حكم 

محكمة النقض المصرية، الدائرة العمالية، في الطعن رقم )08)4( لسنة 87 القضائية، جلسة 17 / 3 / 2019، 
الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض المصرية..........، مرجع سابق.

راجع كلا من:   (2(

د. البيه، محسن عبد الحميد. )2002م(، >> النظرية العامة للالتزامات – أحكام الالتزام <<، ج2، مكتبة الجلاء   
الجديدة، المنصورة، ص: )642).

د. أبو زيد، محمد محمد. ))200(، >> أحكام الالتزام <<، مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ص: )61)).  

(3( Canin )P.(. )8 / 2017(, “ Droit Civil: Les Obligations“, 7e éd, Hachette Supérieur, Les 
Fondamentaux., p. 123 et s.
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وتطبيقــا لذلــك، قضــت محكمــة اســتئناف باريــس فــي حكمهــا الصــادر فــي 17 مــارس عــام 
ــاء  ــا إعف ــب عليه ــرة يترت ــوة قاه ــولا Ebola“ ق ــروس "إيب ــار في ــي لاعتب ــه:" لا يكف 2016 بأن

المديــن مــن تنفيــذ التزامــه، أن تتوفــر فيــه خاصيــة عــدم التوقــع وعــدم الدفــع، وإنمــا لابــد كذلــك أن 
يقــوم المديــن بإثبــات العلاقــة الســببية بيــن الفيــروس كقــوة قاهــرة وبيــن عــدم مقدرتــه علــى تنفيــذ 

الالتــزام“)1).

الشــرط الثانــي: أن يســتحيل علــى المديــن تنفيــذ التزامــه اســتحالة مطلقــة، أى تامــة، لا نســبية، 
أي أن يكــون تنفيــذ الالتــزام مســتحيلا وغيــر ممكــن، بالنســبة إلــى جميــع النــاس، أو بمعنــى أدق؛ 
بالنســبة إلــى أي مديــن. أمــا الاســتحالة النســبية، والتــى تقتصــر علــى المديــن فقــط دون غيــره، فــلا 
يترتــب عليهــا انقضــاء الالتــزام، حيــث يتــم تنفيــذ الالتــزام هنــا بمقابــل إذا لــم يمكــن تنفيــذه عينــا 

بمعرفــة المديــن)2).

ــل،  ــود العم ــى عق ــا عل ــدى تأثيره ــة وم ــح والأوبئ ــة الجوائ ــى حال ــذا الشــرط عل ــق ه وبتطبي
فإنــه يشــترط أن يترتــب علــى الجائحــة أو الوبــاء اســتحالة تنفيــذ صاحــب العمــل – أو العامــل – 
ــى  ــه وعل ــاء بالأجــور، وبحيــث يســتحيل علي ــة بالوف ــك المتعلق ــة، وبخاصــة تل ــه التعاقدي لالتزامات

ــذ التزاماتهــم. ــي ذات الظــروف والملابســات تنفي ــن ف ــره مــن أصحــاب الأعمــال الموجودي غي

ــوة  ــاء ق ــة أو الوب ــار الجائح ــبب اعتب ــل بس ــبة لصاحــب العم ــذ بالنس ــتحالة التنفي ــق اس وتتحق
ــة  ــق أقصــى حماي ــا لتحقي ــك ضمان ــأن، وذل ــذا الش ــي ه ــدة ف ــي الوحي ــا ه ــة نراه ــي حال ــرة ف قاه
 Fermeture d'un للعامــل، وهــي الحالــة التــي يترتــب عليهــا غلــق المشــروع أو المنشــأة العماليــة
ــق خســارة  ــى الغل ــب عل ــاء، شــريطة أن تترت éstablissement بســبب انتشــار الجائحــة أو الوب
ماليــة فادحــة لصاحــب العمــل يســتحيل معهــا عليــه تنفيــذ التزاماتــه، ويســتوي بعــد ذلــك أن يكــون 
ــا، وإن كان الأثــر المترتــب علــى الحالتيــن يختلــف بحســب الأحــوال  ــا أم مؤقتً ــا نهائيً الغلــق دائمً
ــأة  ــق المشــروع أو المنش ــون ســبب غل ــك أن يك ــد. ويســتوي كذل ــا بع ــا ســنرى فيم ــى نحــو م عل
العُماليــة صــدور قــرار مــن الســلطة المختصــة بالدولــة بتقييــد النشــاط الــذي تزاولــه المنشــأة، أم 
نتيجــة حكــم ظــروف الواقــع التــي تفــرض ذلــك، بشــرط ألا يكــون راجعًــا فــي جميــع الأحــوال إلــى 
خطــأ صاحــب العمــل نفســه، كتعمــده إغــلاق المنشــأة مؤقتــا خــلال الفتــرة التــي ينتشــر فيهــا الوبــاء 

للتحلــل مــن التزامــه بدفــع الأجــور خلالهــا.

(1( Paris. Pôle 6, ch.12, 17 Mars 2016, no 15 / 04263, https://leclubdesjuristes.com .

مها  بطيخ،  د.  ربيع،  محمد  الباب،  فتح  د.  بمقابل،  والتنفيذ  العيني  التنفيذ  بجناحيه:  الجبري  التنفيذ  في  راجع   (2(

رمضان، )2019(. >> النظرية العامة للالتزامات – أحكام الالتزام ............................<<، مرجع سابق، 
ص: 289 وما بعدها. 
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ــا  ــل، إنم ــه العق ــم إلي ــه الوجــدان ويحتك ــن إلي ــلٍ ســابق يطمئ ــه مــن تحلي ــا إلي ــا انتهين ولعــل م
ــار  ــبب انتش ــل بس ــود العم ــاء عق ــي إنه ــل ف ــب العم ــلطة صاح ــا لس ــه تضييق ــى حقيقت ــن ف يتضم
ــوة القاهــرة – متــى توفــرت لهمــا مقومــات الأخيــرة،  ــة الق ــاء، باعتبارهمــا بمثاب الجائحــة أو الوب
ــرار  ــن إق ــم م ــة دول العال ــي غالبي ــة ف ــه التشــريعات العمالي ــذي اتبعت ــج ال ــى ذات النه وســيرًا عل
الحمايــة – القانونيــة - اللازمــة للعامــل، باعتبــاره الطــرف الضعيــف فــي العلاقــة العقديــة، والتــي 
نــرى وجــوب أهميتهــا واتســاعها أكثــر مــن تلــك المقــررة حتــى للمســتهلك، علــى اعتبــار أن العامــل 
إنمــا يخضــع أثنــاء تنفيــذ العقــد للتبعيــة القانونيــة لصاحــب العمــل، مــا قــد يســتدعي احتماليــة تعســف 

بعــض أصحــاب الأعمــال فــي مواجهــة العمــال.

ولا يقــدح فيمــا ســبق نــص المــادة التاســعة مــن قانــون العمــل المصــري مــن أنــه: “لا يمنــع 
الوفــاء بجميــع الالتزامــات الناشــئة طبقــا للقانــون، حــل المنشــأة أو تصفيتهــا أو إغلاقهــا أو إفلاســها 
ــون  ــذي يك ــك الإغــلاق ال ــو ذل ــا ه ــادة إنم ــذه الم ــم ه ــي حك ــك أن الإغــلاق المقصــود ف ....“، ذل
ــم - مــن قبيــل القــوة القاهــرة،  ــذى لا يعتبــر - مــن ث ــه، وال ــا إلــى خطــأ صاحــب العمــل ذات راجعً
ومــن ذلــك قيــام صاحــب العمــل باســتغلال فرصــة انتشــار الوبــاء أو الجائحــة فيقــوم خلالهــا بغلــق 
المنشــأة للتهــرب مــن الضرائــب أو الدائنيــن، أو للتحلــل مــن دفــع أجــور العمــال، أو لغيــر ذلــك مــن 

الأمــور التــى لا تســتند إلــى مبــرراتٍ مشــروعة)1).

ولعــل المشــرع الفرنســي فــي المــادة )1233 -  3( مــن قانــون العمــل كان قاطعًــا فــي الدلالــة 
والتعبيــر عــن تأثيــر غلــق المنشــأة أو توقــف العمــل بهــا – لأي ســبب كان – علــى عقــود العمــال، 
ــة  ــي المنشــأة كســبب مــن الأســباب الاقتصادي ــف النشــاط ف ــى توق ــادة عل ــك الم ــا نصــت تل عندم

المبــررة لفصــل العامــل أو تعديــل العقــد)2).

ــذ  ــتحالة التنفي ــون اس ــتراط أن تك ــدى اش ــول م ــدد ح ــذا الص ــي ه ــرًا ف ــاؤل أخي ــور التس ويث
المترتبــة علــى غلــق المنشــأة أو المشــروع بســبب انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا دائمــة، بحيــث 

ــة؟. ــك الاســتحالة مؤقت ــى إغــلاق المنشــأة بصــورةٍ دائمــة أم يكتفــي أن تكــون تل ــؤدي إل ي

فــى الواقــع أن هــذا التســاؤل قــد أثيــر بســبب عــدم وضــوح المشــرع المصــرى فــي القانــون 
المدنــي فــي التعبيــر عــن مواصفــات القــوة القاهــرة المترتبــة عليهــا اســتحالة التنفيــذ، ومن ثــم إعفاء 
المديــن مــن تنفيــذ التزامــه، ســواء فــي نــص المــادة ))16( منــه، والمتعلقــة بــدور القــوة القاهــرة في 
مجــال المســؤولية التقصيريــة، أم فــي نــص المــادة )373( منــه، والمتعلقــة باســتحالة تنفيــذ الالتــزام 

د. منصور، محمد حسين. )2010م(.  >> قانون العمل <<، ط1،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص:   (1(

.391 - 390

(2( Art )1233 - 3(: “Constitue un licenciement pour motif économique…………… . 4o 
A la cessation d'activité de l'enterprise…..“. 
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ــة، بعكــس  ــة أم الالتزامــات التقصيري ــي نطــاق الالتزامــات التعاقدي ــى وجــه العمــوم، ســواء ف عل
المشــرع الفرنســي الــذي جــاء نصُــه فــي المــادة )1218( مــن القانــون المدنــي واضحًــا قاطعًــا فــي 
الدلالــة عــن خصائــص ومقومــات القــوة القاهــرة، مــن حيــث وجــوب أن تكــون حادثــا خارجيـًـا عــن 
ســيطرة المديــن، ولــم يكــن فــي إمــكان الأخيــر توقعهــا عنــد إبــرام العقــد، ولــم يكــن مــن الممكــن 

تجنــب آثارهــا باتخــاذ التدابيــر المناســبة مــن أجــل إبعادهــا مــن نطــاق العقــد والتزاماتــه.

والأبعــد مــن ذلــك، أن المشــرع الفرنســي فــي نــص المــادة )1218( مــن القانــون المدنــي يكُمــل 
قــوام القــوة القاهــرة المؤثــرة علــى تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة بإيــراد آثارهــا فــي ذلــك تفصيــلا، إذ 
ذكــر أنــه متــى كان المانــع مــن تنفيــذ الالتزامــات العقديــة، والمترتــب علــى حــدوث القــوة القاهــرة، 
مؤقتــاً، يوقــف تنفيــذ العقــد، مــا لــم يكــن التأخــر الناجــم منــه مبــررًا لفســخ العقــد، وإذا كان المانــع 

نهائيـًـا، يعتبــر العقــد مفســوخًا بقــوة القانــون)1) ويبُــرأ الأطــراف مــن التزاماتهــم.

ــم يشــترط فــي  ومــا يفُهــم مــن نــص المــادة )1218( مدنــي فرنســي أنّ المشــرّع الفرنســي ل
القــوة القاهــرة التــي تعفــي المديــن – بــل وجميــع أطــراف العقــد متــى كان الأخيــر ملزمًــا للجانبيــن 
ــي  ــة، شــريطة أن تكــون ف ــة، إذ يجــوز أن تكــون مؤقت ــه أن تكــون دائمــة أو نهائي – مــن التزامات
ــروف  ــى ذات الظ ــن ف ــن الموضوعي ــع المديني ــى جمي ــببها عل ــتحيل بس ــة، أي يس ــن مطلق الحالتي
والملابســات تنفيــذ التزاماتهــم، أو بمعنــى آخــر، أن تــؤدي إلــى منــع المديــن مــن تنفيــذ التزاماتــه، 

ســواء بصــورةٍ مؤقتــة أم بصــورةٍ دائمــة.

ولعــل مــا تقــدم يمثــل المعيــار الفاصــل والحاســم بيــن القــوة القاهــرة وبين الظــروف الاســتثنائية 
أو الطارئــة، الــواردة فــي نــص المــادة )147 / 2( مدنــي مصــري، ونــص المــادة ))119( مدنــي 
فرنســي، فالمديــن فــي ظــل القــوة القاهــرة يســتحيل عليــه تنفيــذ التزاماتــه، اســتحالة مطلقــة، أمــا فــي 
ظــل الثانيــة، فالتنفيــذ ممكــن، ولكنــه يســبب إرهاقًــا للمديــن، أي يكبــده نفقــات أو تكاليــف باهظــة، 

وذلــك علــى نحــو مــا ســنرى فيمــا بعــد.

هناك فارق بين اصطلاح "بقوة القانون" وبين اصطلاح "نص القانون"، فالأول في جميع الأحوال يتضمن بداية   (1(

قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، كذلك فإن اصطلاح "بقوة القانون" يكون فيه تطبيق حكم 
القانون على المسألة المعروضة تلقائياً، ودون حاجة إلى تدخل القاضي للحكم به، بل إن تدخل القاضي في شأنه 
يكون فقط مقصورًا على إقراره. أضف إلى ذلك أن اصطلاح بقوة القانون لا تكون للقاضي بشأن المسألة المطبق 
عليها هذا الاصطلاح أية سلطة تقديرية. أما اصطلاح "نص القانون"، فقد يتضمن قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق 
على ما يخالفها، وقد يتضمن قاعدة مكملة يجوز الاتفاق على ما يخافها، كذلك فإن اصطلاح "نص القانون" 
أضعف من حيث التلقائية والمباشرة في الإعمال والتطبيق، إذ يحتاج إلى تدخل القاضي لإقراره والحكم به بعكس 
اصطلاح "بقوة القانون". كما أن القاضي تكون له سلطة تقديرية في شأن المسألة المطبق عليها اصطلاح "بنص 
القانون"، إذ قد تكون القاعدة القانونية التي يتضمنها هذا الاصطلاح قاعدة مكملة، فيلجأ عندئذ أولا إلى ما يكون 

الأطراف قد اتفقا عليه ويحمل مخالفة لهذه القاعدة من عدمه. 
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المطلب الثاني: الجوائح والأوبئة بوصفها ظروفاً استثنائية

تنــص المــادة )147 / 2( مــن القانــون المدنــي المصــري علــى أنــه: "ومــع ذلــك، إذا طــرأت 
حــوادث اســتثنائية لــم يكــن فــي الوســع توقعهــا، وترتــب علــى حدوثهــا أن تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي، 
وإن لــم يصبــح مســتحيلا، صــار مرهقــا للمديــن، بحيــث يهــدده بخســارةٍ فادحــة، جــاز للقاضــي، 
تبعًــا للظــروف وبعــد الموازنــة بيــن مصلحــة الطرفيــن، أن يــرد الالتــزام إلــى الحــدِ المعقــول، ويقــع 

باطــلا كل اتفــاق علــى خــلاف ذلــك".

كمــا تنــص المــادة ))119( مــن القانــون المدنــي الفرنســي علــى أنــه: "إذا حــدث تغيــر فــي 
ــة  ــذ باهــظ التكلف ــه أن صــار التنفي ــب علي ــد، ترت ــرام العق ــد إب ــع، عن ــر ممكــن التوق الظــروف غي
بالنســبة لأحــد الأطــراف، الــذي لــم يقبــل تحمــل تبعــة هــذا التغيــر، يمكــن لهــذا الأخيــر أن يطلــب 
مــن المتعاقــد معــه إعــادة التفــاوض علــى العقــد، علــى أن يســتمر فــي تنفيــذ التزاماتــه أثنــاء إعــادة 
ــى فســخ  ــاق عل ــاوض، يجــوز للأطــراف الاتف ــة رفــض أو فشــل إعــادة التف ــي حال ــاوض. وف التف
ــارًا مــن التاريــخ ووفــق الشــروط التــي يحددونهــا، أو الطلــب مــن القاضــي، باتفاقهــم  ــد اعتب العق
المشــترك أن يقــوم بتطويــع العقــد، وفــي حالــة عــدم الاتفــاق خــلال مــدة معقولــة، يمكــن للقاضــي، 
ــخ ووفــق الشــروط  ــارًا مــن التاري ــه اعتب ــد أو إنهائ ــل العق ــب أحــد الأطــراف، تعدي ــاءً عــى طل بن

التــي يحددهــا")1).

ــدأ  ــن مب ــتثناء م ــة، كاس ــتثنائية أو الطارئ ــابقين أن الظــروف الاس ــن الس ــن النصي ويتضــح م
القــوة الملزمــة للعقــد، هــى ظــروفٌ اســتثنائية غيــر متوقعــة عنــد إبــرام العقــد، ويترتــب عليهــا أن 

يصبــح تنفيــذ الالتــزام، وإن يكــن مســتحيلا، مرهقــا للمديــن)2).

(1( Art )1195(:“ Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion 
du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas 
accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à 
son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

 En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la 
résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander 
d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans 
un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y 
mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

د. زهرة، محمد المرسي، ))201م( >> المصادر الإرادية للالتزام<<، ط1، دار الكتاب الجامعي، الإمارات   (2(

العربية المتحدة، ص: 227 وما بعدها. د. قاسم، محمد حسن، )2018 م( >> القانون المدني – الالتزامات- 
المصادر- العقد- المجلد الثاني- آثار العقد – جزاء الإخلال به<<، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

ص: 9) وما بعدها.
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وبنــاءً علــى مــا ســبق؛ فإنــه يشــترط ضــرورة توفــر أربعــة شــروط للقــول باعتبــار الحــادث 
اســتثنائياً أو طارئــا علــى النحــو المتقــدم ذكــره، وهــى:

ــي أو  ــد زمن ــق وجــود عق ــك عــن طري ــذ، وذل ــد متراخــي التنفي الشــرط الأول: أن يكــون العق
مســتمر، كالعمــل والمقاولــة والإيجــار والتوريــد، أو عقــد غيــر زمنــى – فــوري – ولكنــه متراخــي 
التنفيــذ بســبب إضافــة الالتزامــات الناشــئة منــه إلــى أجــلٍ أو تعليقهــا علــى شــرطٍ، مثــل البيــع الــذي 

يتفــق فيــه المتعاقــدان علــى تأجيــل دفــع الثمــن.

الشرط الثاني: أن يطرأ الظرف أو الحادث بعد انعقاد العقد وأثناء تنفيذه.

الشرط الثالث: أن يكون الظرف استثنائياً وعامًا وغير متوقع.

ــن  ــذ المدي ــح تنفي ــتثنائي أن يصب ــى الظــرف أو الحــادث الاس ــب عل ــع: أن يترت الشــرط الراب
ــه)1). ــا علي ــه مرهقً لالتزام

وبتطبيــق الشــروط الأربعــة المتقدمــة للحــوادث أو الظــروف الاســتثنائية علــى حالــة الجوائــح 
والأوبئــة، ودورهــا فــي عقــود العمــل، يتضــح لنــا إمكانيــة اعتبارهــا كذلــك وبحســب الأحــوال، بعــد 

توفــر الشــروط الآتيــة:

الشــرط الأول: أن تطــرأ الجائحــة أو الوبــاء بعــد إبــرام عقــد العمــل وأثنــاء تنفيــذه، وهــذا يعنــي 
أنــه متــى تــم إبــرام عقــد العمــل فــي ظــل انتشــار الجائحــة أو الوبــاء، فــلا يســتطيع صاحــب العمــل 
ــص  ــوم ن ــي مفه ــة ف ــتثنائية أو الطارئ ــل الظــروف الاس ــن قبي ــد م ــا تع ــذرع بأنه ــك أن يت ــد ذل بع
المادتيــن: )147 / 2( مدنــي مصــري و ))119( مدنــي فرنســي، اللهــم إلا إذا اختلفت نســبة انتشــار 
الجائحــة أو الوبــاء، بحيــث تكــون قــد زادت بعــد إبــرام العقــد بصــورةٍ كبيــرة عــن وقــت إبرامــه، 
بحيــث يكــون قــد وصــل بعــد إبــرام العقــد إلــى بلــدانٍ مجــاورة، ومنهــا بلــد المشــروع أو المنشــأة 
العماليــة، وأصبــح بعــد ذلــك جائحــة، فهنــا – وعلــى وفــق مــا نــراه ســديدًا واســتنادًا إلــى المفهــوم 
الضمنــي المســتقى مــن نــص المادتيــن الســابقتين – تعــد الجائحــة بمثابــة حادثــا اســتثنائياً أو طارئــا 
ــع انتشــارها  ــكان توق ــى الإم ــون ف ــابقتين، شــريطة ألا يك ــن الس ــص المادتي ــق ن ــه تطبي ــرر مع يب
ــد المنشــأة العماليــة، وذلــك بــأن يكــون أحــد  عنــد إبــرام العقــد بهــذه الصــورة، ووصولهــا إلــى بل
العلمــاء – وقــت إبــرام العقــد – قــد اكتشــف للوبــاء علاجًــا، أو أن تكــون الســلطات المختصــة فــي 
بلــد المنشــأة العماليــة قــد اتخــذت – وقــت إبــرام العقــد – التدابيــر المناســبة واللازمــة لمنــع وصــول 
ــا،  ــا وإليه ــران منه ــق حركــة الطي ــة، وتعلي ــذ الحدودي ــق المناف ــا: غل ــا، ومنه ــى أراضيه ــاء إل الوب

ورغــم ذلــك يكــون الوبــاء قــد وصــل إليهــا بعــد ذلــك.

حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، في الطعن رقم )13683( لسنة 88 القضائية، جلسة 23 / 3 /   (1(

2019، الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض المصرية ..........، مرجع سابق.
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الشــرط الثانــي: أن تكــون الجائحــة أو الوبــاء ظرفــا اســتثنائياً وعامًــا وغيــر متوقــع الحــدوث 
وقــت إبــرام العقــد. ويقصــد باصطــلاح "الاســتثنائية" هــذا هــو أن تكــون الجائحــة أو الوبــاء غيــر 
متكــررة الحــدوث مــرات عديــدة، وبحيــث تحصــل مــرة أو اثنيــن بصــورةٍ غيــر دوريــة. وعلــى 
ذلــك، فــلا تعتبــر الأنفلونــزا الموســمية مــن قبيــل الظــروف الطارئــة أو الاســتثنائية؛ ذلــك أنهــا وإن 
كانــت تعــد مــن قبيــل الأوبئــة وفــق المعنــى الطبــي الدقيــق لهــذه الكلمــة، إلا أنهــا تعــد فــي الأخيــر 
مــن قبيــل الحــوادث المتكــررة علــى مســتوى العالــم، ومــن ثــم تفقــد صفــة الاســتثنائية المتطلبــة فــى 

مفهــوم نــص المــادة )147 / 2). 

كمــا يقصــد بالعموميــة فــي مفهــوم نــص المــادة )147 / 2( مدنــي مصــري، ألا يكــون الحــادث 
خاصًــا بالمديــن وحــده، وإنمــا يجــب أن يشــمل عمــوم النــاس أو طائفــة معينــة منهــم)1).

وتأكيــدًا لذلــك، قضــت محكمــة النقــض المصريــة فــي حكمهــا الصــادر فــي 26 / 2 / 2018 
بــأن:" قــوام نظريــة الظــروف الطارئــة فــي نــص المــادة )147( مــن القانــون المدنــي هــو أن يكــون 
الحــادث اســتثنائياً وغيــر متوقــع الحصــول وقــت انعقــاد العقــد والمعيــار فــي توافــر هــذا الشــرط 
ــه لوجــود ذات الظــرف  ــع حصول ــدور الشــخص أن يتوق ــي مق ــار مجــرد مناطــه ألا يكــون ف معي
عنــد التعاقــد دون مــا اعتــداد بمــا وقــر فــي ذهــن هــذا المديــن بالــذات مــن توقــع الحصــول أو عــدم 

توقــع")2).

ــار الحــادث  ــة هــذه لاعتب ــم تشــترط صفــة العمومي غيــر أن المــادة ))119( مدنــي فرنســي ل
ظرفــا اســتثنائياً أو طارئــا يســتدعي إثــارة تطبيــق نــص هــذه المــادة، وإن كانــت كلمــة "الظــروف" 
ــن  ــة لا خاصــة بالمدي ــا ظــروف عام ــى أســاس أنه ــد تفُســر عل ــادة ق ــذه الم ــص ه ــي ن ــواردة ف ال

وحده. 

الشــرط الثالــث: أن يترتــب علــى انتشــار الجائحــة أو الوبــاء إرهــاقٌ يصيــب صاحــب العمــل 
عنــد تنفيــذه لالتزاماتــه التعاقديــة قبِــل العمــال، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالوفــاء بالأجــور، وذلــك بــأن 

يصــاب بخســارةٍ فادحــةٍ مــن وراء تنفيــذه لالتزاماتــه.

والواقــع أننــا لابــد أن تكــون لنــا وقفــة فــي هــذا الشــرط علــى وجــه الخصــوص إذا تعلــق الأمــر 
بعقــود العمــال؛ إذ إن بعــض أصحــاب الأعمــال قــد يتذرعــون بخســارتهم الاقتصاديــة أو الماليــة 
الفادحــة نتيجــة انتشــار الوبــاء أو الجائحــة لأجــل إنهــاء عقــود العمــال لديهــم – كلهــم أو بعضهــم -، 

خاصــة فــي ظــل عــدم وجــود معيــار قانونــي يوضــح ملامــح تلــك الخســارة الاقتصاديــة.

راجع: د. زهرة، محمد المرسي، مرجع سابق، ص: 229.  (1(

حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، في الطعن رقم )11112( لسنة 79 القضائية، جلسة 26 / 2 /   (2(

2018، الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض المصرية ..........، مرجع سابق.
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ولكــن علــى أيــة حــال، فــإن القانــون المدنــي المصــري فــي المــادة )147 / 2( منــه تــرك مهمــة 
تقديــر مــدى حــدوث خســارة اقتصاديــة أو إرهــاق للمديــن مــن وراء تنفيــذه لالتزاماتــه مــن عدمــه 
ــي وجــود صمــام  ــى حــدة، مــا يعن ــة عل لقاضــي الموضــوع بحســب ظــروف وملابســات كل حال
أمــان للعامــل – ولغيــره مــن الأطــراف الضعيفــة فــي العلاقــات التعاقديــة – أمــام احتماليــة تعســف 
بعــض أصحــاب الأعمــال فــي هــذا الشــأن، وكذلــك الأمــر فعلــه القانــون المدنــي الفرنســي فــي نــص 

المــادة ))119( منــه.

ــادة )147 / 2)  ــص الم ــي ن ــق ف ــدد، وبالتدقي ــذا الص ــي ه ــه ف ــه إلي ــدر التنوي ــا يج ــن م ولك
مدنــي مصــري، نجــد أن المشــرع المصــري لــم يشــترط إصابــة المديــن فعــلا بخســارة فادحــة مــن 
وراء تنفيــذه لالتزامــه لأجــل إعمــال حكــم الظــروف الاســتثنائية أو الطارئــة، وإنمــا اكتفــى بمجــرد 
تهديــده بذلــك مــن وراء تنفيــذ لالتزامــه، الأمــر الــذى يترتــب عليــه، وعنــد إعمالــه فــي نطــاق عقــود 
العمــل، أن صاحــب العمــل لا يكُلــف بالفعــل بالوفــاء بالأجــور أثنــاء انتشــار الجائحــة أو الوبــاء، ثــم 
يصــاب بخســارةٍ فادحــة مــن وراء ذلــك، أو بمعنــى آخــر؛ لا يلتــزم بتنفيــذ التزامــه بذلــك، كمــا أنــه 
لا يشــترط أن يكــون قــد أصيــب بخســارةٍ فادحــة قبــل تنفيــذه لالتزامــه، إذ أن الخســارة الفادحــة فــي 
مفهــوم نــص المــادة )147 / 2( مدنــي مصــري هــى تلــك التــي تتأتــى نتيجــة تنفيــذ الالتــزام لا تلــك 

التــي تترتــب علــى مجــرد حــدوث ظــرف اســتثنائي أو طــارئ. هــذا مــن جهــة.

ومــن جهــة أخــرى، وباســتقراء نــص المــادة ))119( مدنــي فرنســي، وبالتدقيــق فيــه؛ يتبيــن 
ــا أن المشــرع الفرنســي قــد تــرك بدايــة للأطــراف، عنــد حــدوث ظــرف اســتثنائي أو طــارئ،  لن
ــك  ــي ذل ــى نتيجــةٍ ف ــم يتوصــلا إل ــإن ل ــل الالتزامــات، ف ــى تعدي ــا عل ــا بينهم ــاوض فيم ــة التف حري
الشــأن، كان لهمــا إمــا الاتفــاق علــى فســخ العقــد اعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي يحددونــه، وإمــا الاتفاق 
ــا خــلال مــدة  ــم يتفق ــإن ل ــد، ف ــي العق ــواردة ف ــل الالتزامــات ال ــى القاضــي لتعدي ــى الالتجــاء إل عل
معقولــة علــى أي مــن ذلــك، جــاز للقاضــي، بنــاءً علــى طلــب أحدهــم، أن يقضــي إمــا بتعديــل العقــد 

وإمــا بإنهائــه اعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي يحــدده القاضــي.

ويفُهــم ممــا ســبق، أن المشــرع الفرنســي يقُســم الظــرف الطــارئ مــن حيــث مــدى تأثيــره علــى 
الالتزامــات التعاقديــة إلــى ثــلاث مراحــل؛ الأولــى: التفــاوض بيــن المتعاقديــن، والثانيــة: الاتفــاق 

علــى فســخ العقــد أو الالتجــاء إلــى القاضــي، والثالثــة: التجــاء أحــد الأطــراف إلــى القاضــي.

والواقــع أننــا لا نجــد مبــررًا لمــا فعلــه المشــرع الفرنســي في نــص المــادة ))119( مــن القانون 
المدنــي؛ ذلــك أنــه مــن الطبيعــي، وعنــد حــدوث تغيــر فــي الظــروف، أن يتفــاوض الطرفــان علــى 
تعديــل الالتزامــات بمــا يتفــق مــع مــا رتبــه هــذا الظــرف مــن آثــار، فــإن لــم يتفقــا، فــإن الموضــوع 
برمتــه عندئــذ يكــون فــي يــد القضــاء للحكــم فيــه، ولا حاجــة فــي ذلــك للنــص علــى خيــار التفــاوض 
بيــن المتعاقديــن، خاصــة أن المشــرع الفرنســي فــي نــص هــذه المــادة لــم يفــرض علــى الطرفيــن 
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إعــادة التفــاوض علــى العقــد؛ وإنمــا أجــاز لهمــا لذلــك، الأمــر الــذي يــدل – والحالــة هــذه - علــى 
عــدم وجــوب اللجــوء إلــى التفــاوض مــرة أخــرى.

ــز للقاضــي  ــي يجي ــى مــا ســبق، أن المشــرع الفرنســي فــي نــص المــادة ))119( مدن زد عل
عنــد الالتجــاء إليــه إمــا أن يعــدل العقــد وإمــا أن ينهيــه، ولــم ينــص علــى إمكانيــة وقــف تنفيــذ العقــد 
ــادة  ــي الم ــوة القاهــرة ف ــي شــأن الق ــه ف ــن زوال الظــرف الاســتثنائي أو الطــارئ، مــع أن ــى حي إل
)1218( مدنــي ينــص علــى وقــف تنفيــذ العقــد متــى كان المانــع مــن تنفيــذ الالتزامــات نتيجــة قــوة 

قاهــرة مؤقتــا، وهــو بذلــك يشــدد مــن أثــر الظــرف الاســتثنائي علــى تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة 
ــن  ــة أصــلا م ــرة المانع ــوة القاه ــة الق ــع طبيع ــارض م ــذي يتع ــر ال ــرة، الأم ــوة القاه ــة بالق مقارن
تنفيــذ المديــن لالتزامــه، فــى حيــن أن الظــرف الاســتثنائي أو الطــارئ يترتــب عليــه مجــرد إصابــة 

المديــن بإرهــاقٍ أو خســارةٍ فادحــةٍ مــن وراء تنفيــذه لالتزامــه.

ــادة  ــص الم ــي ن ــه المشــرع المصــري ف ــا فعل ــادة - وبحــق - بم ــى الإش ــا إل ــا يدعون ــو م وه
)147 / 2( مدنــي، عندمــا أجــاز للقاضــي الحكــم بــرد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول. والحــد 

المعقــول هنــا يعنــي الموازنــة بيــن مصلحــة الطرفيــن: الدائــن والمديــن، وذلــك بتعديــل الالتزامــات 
ــدًا  ــه لا يعنــي أب ــادة الالتــزام المقابــل، لكن ــواردة بالعقــد، ســواء بتخفيــض التــزام المديــن أم بزي ال
ــن وهــو مــا لا يجــوز، كمــا أن  ــك إضــرارًا بالدائ ــع الأحــوال؛ إذ إن فــى ذل ــد فــي جمي إنهــاء العق
إنهــاء العقــد نتيجــة ظــرف طــارئ أو اســتثنائي يجعــل أثــر الأخيــر يقتــرب مــن أثــر القــوة القاهــرة، 

وهــو مــا لا يســتقيم، ســواء قانونــا أم عقــلا.

ــر  ــارضٌ واضــحٌ وغي ــه تع ــارئ في ــتثنائي أو ط ــد لظــرف اس ــاء العق ــك، أن إنه ــى ذل زد عل
ــصٍ  ــه إلا بن ــف من ــوز التخفي ــدأ لا يج ــذا المب ــك أن ه ــد؛ ذل ــة للعق ــوة الملزم ــدأ الق ــع مب ــرر م مب

ــذه.  ــة ه ــر والحال ــا لا يتوف ــو م ــي، وه قانون

ــع  ــون جمي ــترط أن تك ــه لا يش ــو أن ــدد، ه ــذا الص ــي ه ــاه ف ــه الانتب ــت إلي ــب أن نلف ــا يج وم
ــة،  ــارةٍ فادح ــا بخس ــذه له ــدده تنفي ــث يه ــه، بحي ــة ل ــا مرهق ــي تنفيذه ــل ف ــات صاحــب العم التزام
فمثــلا قــد يكــون تنفيــذ صاحــب العمــل لالتزامــه بمنــح العمــال إجــازة خــلال فتــرة انتشــار الوبــاء 
أو الجائحــة يســبب إرهاقــا لــه، بحيــث يهــدده بخســارةٍ فادحــةٍ فــي المســتقبل نتيجــة تعطــل العمــل 
ــور  ــاء بالأج ــي بالوف ــت الحال ــي الوق ــه ف ــذه لالتزام ــي تنفي ــون ف ــا لا يك ــرة، بينم ــذه الفت خــلال ه

ــه، ليســاره. إرهــاق ل

وعلــى العكــس ممــا ســبق، فقــد يكــون فــي تنفيــذ صاحــب العمــل لالتزامــه بدفــع الأجــور تكبــده 
نفقــات باهظــة لا تتناســب مــع مــا يؤديــه إليــه العمــال فــي وقــت انتشــار الجائحــة أو الوبــاء، بينمــا 

لا يتوفــر ذلــك عنــد تنفيــذه لالتزامــه بإعطــاء إجــازة.
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ــن  ــزام معي ــن لالت ــذ المدي ــد يكــون تنفي ــه ق ــا ســبق، هــو أن ــه مم ــص إلي ــا نســتطيع أن نخل وم
علــى عاتقــه يهــدده بخســارة فادحــة بينمــا لا يتوفــر ذلــك فــي الالتزامــات الأخــرى، وعندئــذ يجــوز 
للقاضــي، فــي حــال تعــدد التزامــات المديــن، أن يبُقــى علــى الالتــزام المرهــق تنفيــذه مقابــل إعفائــه 
مــن التــزامٍ آخــر، واحــد أو أكثــر، كأن يحكــم القاضــي باســتمرار صاحــب العمــل فــي تنفيــذ التزامــه 
ــد  ــى الح ــد عل ــة تزي ــازة إضافي ــل إج ــح العام ــزام بمن ــن الالت ــه م ــل إعفائ ــور مقاب ــاء بالأج بالوف
ــا  ــاء بالبــدلات أو المزاي ــه مــن التزامــه بالوف ــا للإجــازة الســنوية، أو إعفائ الأدنــى المتطلــب قانون
العينيــة، وذلــك كلــه بشــرط أن يتأكــد القاضــي أن الإرهــاق فــي تنفيــذ صاحــب العمــل لالتزاماتــه 
قــد ارتفــع، ذلــك أن إعفــاء صاحــب العمــل – المديــن – مــن تنفيــذ أحــد التزاماتــه الثانويــة قــد يرفــع 
الإرهــاق عــن تنفيــذ التــزامٍ آخــر رئيــس بعــد الموازنــة بيــن جميــع تلــك الالتزامــات مــن جهــة وبيــن 

التزامــات الطــرف الآخــر – العامــل-.

غيــر أن القاضــي لا يســتطيع - أبــدًا - المســاس بالالتزامــات التــي تمثــل الحــد الأدنــى لحقــوق 
العمــال والمنصــوص عليهــا فــي المــادة )47( مــن قانــون العمــل المصــري، إذ أن القواعــد 
ــوة  ــا ق ــام – الاجتماعــي – ولا يجــدي معه ــا بالنظــام الع ــرة لتعلقه ــد قواعــد آم ــا تع ــة له المتضمن

ــتثنائي. ــرة أو ظــرفٌ اس قاه
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المبحث الثاني: آثار الجوائح والأوبئة على عقود العمل

تتوقــف آثــار الجوائــح والأوبئــة علــى عقــود العمــل، بحســب طبيعــة الجائحــة أو الوبــاء، والتــي 
– كمــا أســلفنا – لا تخــرج عــن فرضيــن، الأول: أن تكــون قــوة قاهــرة، والثانــي: أن تكــون مجــرد 

ظــرف اســتثنائي أو طــارئ، ويختلــف أثرهــا فــي الحالتيــن.

وبناءً على ما سبق؛ نقسم هذا المبحث على النحو الآتي:

المطلب الأول: آثار الجوائح والأوبئة بوصفها قوة قاهرة.

المبحث الثاني: آثار الجوائح والأوبئة بوصفها ظروفا استثنائية.

المطلب الأول: آثار الجوائح والأوبئة بوصفها قوة قاهرة

متــى توفــرت مقومــات القــوة القاهــرة فــي الجائحــة أو الوبــاء علــى النحــو المتقــدم ذكــره، فــإن 
ذلــك مــن شــأنه أن يترتــب عليــه أثــرًا فــي شــأن عقــود العمــل، يختلــف بيــن مــا إذا كان عقــد العمــل 

محــدد المــدة أم غيــر محــدد المــدة، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولا: آثار الجوائح والأوبئة بوصفها قوة قاهرة على عقد العمل المحدد المدة:

ينظــم المشــرع المصــري فــي قانــون العمــل طــرق انتهــاء عقــد العمــل المحــدد المــدة، وذلــك 
بالنــص فــي المــادة )104( منــه علــى أن: "ينتهــي عقــد العمــل محــدد المــدة بانقضــاء مدتــه....". 
ــرورات  ــل، لض ــب العم ــون لصاح ــه: "يك ــى أن ــون عل ــن ذات القان ــادة )196( م ــص الم ــا تن كم
اقتصاديــة، حــق الإغــلاق الكلــي أو الجزئــي للمنشــأة أو تقليــص حجمهــا أو نشــاطها بمــا قــد يمــس 
ــك فــي الأوضــاع وبالشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا  ــة بهــا، وذل حجــم العمال

القانــون".

كمــا تنــص المــادة )1243 - 1( مــن قانــون العمــل الفرنســي علــى أنــه: " مــا لــم يتفــق الطرفان 
ــة الإهمــال  علــى ذلــك؛ لا يجــوز إنهــاء عقــد العمــل المحــدد المــدة قبــل انتهــاء مدتــه إلا فــي حال

الجســيم أو القــوة القاهــرة أو العجــز ....")1).

ويتضح من النصوص الثلاثة المتقدمة الآتي:

أن قانــون العمــل المصــري لــم ينــص علــى انتهــاء عقــد العمــل محــدد المــدة قبــل انتهــاء . 1

(1( Art )1243 - 1(:“ Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne 
peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure 
ou d'inaptitude ……..……“.
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مدتــه بالقــوة القاهــرة، بعكــس المشــرع الفرنســي، ولعــل هــذا الأمــر طبيعــى ولا يحتــاج 
إلــى نــصٍ خــاص؛ إذ ينطبــق حكــم المــادة )373( مــن القانــون المدنــي المصــري 
باعتبــاره نصًــا واردًا فــي قانــونٍ عــام، ومــن ثــم يتــم إعمالــه فــي حالــة وجــود فــراغ فــي 
التشــريع الخــاص فــي المســألة المعروضــة - وهــو قانــون العمــل-، الأمــر الــذي يترتــب 
معــه القــول بانتهــاء عقــد العمــل محــدد المــدة بقــوة القانــون متــى اســتحال علــى صاحــب 
العمــل تنفيــذ التزاماتــه بســبب الجائحــة أو الوبــاء، باعتبــار أي منهمــا قــوة قاهــرة علــى 

النحــو المتقــدم بيانــه.

أنــه إذا كانــت اســتحالة تنفيــذ صاحــب العمــل لالتزاماتــه العقديــة بســبب انتشــار الجائحــة . 2
ــتحالة  ــون الاس ــا تك ــا، فهن ــأة كليً ــا إغــلاق المنش ــب عليه ــث ترت ــة، بحي ــاء نهائي أو الوب
موجهــة قبِــل جميــع العمــال بالمنشــأة، ومــن ثــم تنفســخ جميــع عقــود العمــل بقــوة القانــون. 
ــص  ــي للمنشــأة أو تقلي ــاء أو الجائحــة الإغــلاق الجزئ ــى انتشــار الوب ــب عل ــا إذا ترت أم
ــل بعــض العمــال دون غيرهــم،  ــا تكــون الاســتحالة موجهــة قبِ حجمهــا أو نشــاطها، فهن
وهنــا تنطبــق نصــوص المــواد مــن: )196( إلــى )201( مــن قانــون العمــل المصــري، 
والمتعلقــة بإنهــاء عقــود بعــض العمــال بالمنشــأة لأســباب اقتصاديــة، ســواء كانــت تلــك 

العقــود محــددة المــدة أم غيــر محــددة المــدة.

ــزم  ــة، يلت ــباب اقتصادي ــل لأس ــب العم ــل صاح ــن قب ــد م ــاء العق ــراءات إنه ــأن إج ــي ش وف
صاحــب العمــل أن يقــدم طلــب إغــلاق المنشــأة أو تقليــص حجمهــا ونشــاطها إلــى لجنــةٍ تشُــكل لهــذا 
الغــرض. وعلــى اللجنــة أن تصــدر قرارهــا مســبباً خــلال ثلاثيــن يومًــا علــى الأكثــر مــن تاريــخ 
تقديــم الطلــب إليهــا، فــإذا كان القــرار صــادرًا بقبــول الطلــب، وجــب أن يشــتمل علــى بيــان تاريــخ 

تنفيــذه.

ولصاحــب الشــأن أن يتظلــم مــن هــذا القــرار أمــام لجنــة أخــرى تشُــكل لهــذا الغــرض. ويصــدر 
قــرارٌ مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بتشــكيل كل مــن اللجنتيــن الســابقتين. ويجــب علــى صاحــب 

العمــل فــي هــذه الحالــة أن يخطــر العمــال والمنظمــة النقابيــة المعنيــة بالطلــب.

أمــا بالنســبة إلــى العمــال الذيــن ســيتم الاســتغناء عنهــم بســبب إغــلاق المنشــأة كليًــا أو جزئيًــا 
ــواردة فــي  ــة ال ــم تحديدهــم علــى أســاس المعاييــر الموضوعي أو تقليــص حجمهــا أو نشــاطها، فيت
ــه  ــر، فإن ــك المعايي ــة تل ــذه الاتفاقي ــن ه ــم تتضم ــإن ل ــي المنشــأة، ف ــة الســارية ف ــة الجماعي الاتفاقي
يتعيــن علــى صاحــب العمــل أن يتشــاور فــي هــذا الشــأن مــع المنظمــة النقابيــة، وذلــك بعــد صــدور 
القــرار وقبــل التنفيــذ. وتعتبــر الأقدميــة والأعبــاء العائليــة والســن والقــدرات والمهــارات المهنيــة 
للعمــال مــن المعاييــر التــي يمكــن الاســتئناس بهــا فــي هــذا الشــأن. وفــي جميــع الأحــوال، يتعيــن أن 
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تراعــى تلــك المعاييــر الموازنــة بيــن مصالــح المنشــأة ومصالــح العمــال)1). 

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المقــام إلــى أن قانــون العمــل الفرنســى لــم ينــص مــن بيــن طــرق 
ــود  ــي عق ــة، وإنمــا نــص عليهــا ف ــى الأســباب الاقتصادي ــود العمــل المحــددة المــدة عل انتهــاء عق
ــل  ــود العم ــى عق ــا عل ــع مــن انطباقه ــا يمن ــاك م ــدة، ولكــن لا يوجــد هن ــر المحــددة الم العمــل غي
ــن  ــلباً م ــر س ــا التأثي ــب عليه ــى ترت ــة، مت ــح والأوبئ ــار الجوائ ــق بانتش ــا يتعل ــدة فيم ــددة الم المح
الناحيــة الاقتصاديــة علــى صاحــب العمــل، بحيــث يســتحيل عليــه تنفيــذ التزاماتــه، ســواء بصفــةٍ 

ــى نحــو مــا ســنرى فيمــا بعــد. ــك عل ــة دائمــة، وذل ــة أم نهائي مؤقت

أمــا إذا كانــت اســتحالة تنفيــذ صاحــب العمــل لالتزاماتــه العقديــة بســبب انتشــار الجائحــة . 3
أو الوبــاء مؤقتــة، فــإن أثرهــا يقتصــر فقــط علــى مجــرد وقــف تنفيــذ العقــد، بحيــث يعــود 
إلــى الســريان بمجــرد زوال الاســتحالة المترتبــة على انتشــار الجائحــة أو الوبــاء، كالحالة 
التــي تتوقــف فيهــا جميــع عقــود التوريــد التــي كان صاحــب العمــل قــد أبرمهــا قبل انتشــار 
الجائحــة أو الوبــاء لا أن تلُغَــى كليــة، أو أن تعُلَّــق الدراســة فــى المنشــأة التعليميــة الخاصــة 
لفتــرة انتشــار الجائحــة أو الوبــاء، أو أن تصــدر الســلطات المختصــة بدولــة المشــروع أو 
المنشــأة العماليــة قــرارًا بوقــف النشــاط الــذي تمارســه المنشــأة مؤقتــا، شــريطة ألا يترتــب 
علــى أي مــن ذلــك إفــلاس أو اعســار صاحــب العمــل، فهنــا تتحــول الاســتحالة فــي التنفيــذ 

بســبب القــوة القاهــرة مــن مؤقتــة إلــى نهائيــة.

وممــا يجــدر التنويــه إليــه فــي هــذا الصــدد، أن صاحــب العمــل لا يلتــزم بالوفــاء بأجــر العامــل 
خــلال الفتــرة التــي يتوقــف فيهــا تنفيــذ عقــد العمــل، والتــي اســتحال عليــه فيهــا تنفيــذه لالتزاماتــه 
بســبب انتشــار الجائحــة أو الوبــاء؛ ذلــك أن الأخيــرة تعــد ســبباً أجنبيـًـا لا يــد لصاحــب العمــل فيــه)2).

يكــون لصاحــب العمــل الــذي اســتحال عليــه تنفيــذ التزاماتــه مؤقتــا بســبب انتشــار الجائحة . 4
أو الوبــاء، وبــدلا مــن أن ينهــي العقــد كليــة، أن يقــوم بتعديــل العقــود لفتــرة مؤقتــة تــوازي 
الفتــرة التــى اســتحال عليــه فيهــا تنفيــذ التزاماتــه، كمــا لــه أن يخفــض أجــر العامــل بمــا لا 

يقــل عــن الحــد الأدنــى للأجــور المقــرر قانونــا)3). 

والواقــع أن المشــرع المصــري فــي نــص المــادة )201 / 1 ( مــن قانــون العمــل الموحــد قــد 
جانبــه الصــواب؛ ذلــك أن النــص علــى إعطــاء صاحــب العمــل الحــق فــي تخفيــض أجــور العمــال 
– كلهــم أو بعضهــم – نتيجــة تعرضــه لظــروف اقتصاديــة، وربــط ذلــك بعــدم جــواز النــزول عــن 

المادة )199( من قانون العمل المصري.  (1(

قارن: د. منصور، محمد حسين، مرجع سابق، ص: 390.  (2(

المادة )201 / 1( من قانون العمل المصري.   (3(
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ــن  ــال، والذي ــى بعــض العم ــع عل ــمٌ يق ــه ظل ــون في ــد يك ــا ق ــرر قانون الحــد الأقصــى للأجــور المق
يتقاضــون أجــورًا يكــون الفــارق بينهــا وبيــن الحــد الأدنــى كبيــرًا، ولذلــك كان مــن الأفضــل النــص 

علــى نســبٍ مئويــة تمثــل الحــد الأقصــى للخصــم مــن الأجــور، وتراعــي اختــلاف الرواتــب. 

وحُجــة مــا ســبق هــي أنــه إذا كان عقــد العمــل محــدد المــدة ينقضــي بقــوة القانــون بســبب قــوة 
قاهــرة اســتحال بســببها علــى صاحــب العمــل أن ينفــذ التزاماتــه بصــورةٍ مؤقتــة، فإنــه يجــوز لــه 
أيضًــا – إن شــاء – ألا ينهــى العقــود ويبُقــى عليهــا مــع تعديلهــا بمــا يتفــق مــع القانــون، ذلــك أن مــن 
كان لــه حــق فعــل الأمــر الأعلــى أو الأشــد، يكــون لــه مــن بــابٍ أولــى فعــل الأدنــى أو الأخــف، 

وإعمالــه.

ــك  ــوة قاهــرة، وأن ذل ــون بســبب ق ــوة القان ــل تنتهــي بق ــود العم ــأن عق ــك ب ــي ذل ــاج ف ولا يحُ
ــدة  ــك القاع ــك أن تل ــا؛ ذل ــى مخالفته ــاق عل ــوز الاتف ــي لا يج ــرة الت ــد الآم ــل القواع ــن قبي ــد م يع
الأخيــرة قــد وردت بيــن نصــوص تشــريع - وهــو تشــريع العمــل- مــا كان ليصــدر مــن الأســاس إلا 
لأجــل توفيــر حمايــة للعمــال، ومــن أجــل ذلــك، وســيرًا علــى ذات النهــج، فــإن أي إجــراء يتخــذه 
ــزة  ــرر بمقتضــاه مي ــل، ويق ــع العام ــاق م ــردة أم بالاتف ــه المنف ــم بإرادت ــواء ت ــل، س صاحــب العم

ــو خالــف بمقتضــاه قاعــدة آمــرة)1). ــا، حتــى ول أفضــل للعامــل، يكــون صحيحً

يلتــزم صاحــب العمــل فــي حالــة إنهــاء عقــد العمــل بســبب الجائحــة أو الوبــاء باعتبارهمــا . )
قــوة قاهــرة، واســتثناءً مــن القواعــد العامــة المتعلقــة بحســاب مكافــأة الخدمــة المنصــوص 
ــأة  عليهــا فــي المــادة )126( مــن قانــون العمــل المصــري، أن يــؤدى إلــى العامــل مكاف
تعــادل الأجــر الشــامل لشــهر عــن كل ســنة مــن الســنوات الخمــس الأولــى مــن ســنوات 
ــل  ــب العم ــزم صاح ــا يلت ــك)2). كم ــاوز ذل ــنة تج ــن كل س ــف ع ــهر ونص ــة، وش الخدم

بإعطــاء العامــل شــهادة نهايــة خدمــة)3).

ثانياً: آثار الجوائح والأوبئة بوصفها قوة قاهرة على عقود العمل غير المحددة المدة:

يكــون عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة متــى لــم يتفــق فيــه الطرفــان علــى انتهائــه بتحقــق أجــلٍ 
معيــن فــي المســتقبل، كمــرور مــدة معينــة، أو تعليــق انتهائــه علــى إنجــاز عمــل معيــن أو انتهــاء 
موســم معيــن، فالعقــد غيــر محــدد المــدة هــو عقــدٌ حــرٌ فــي انتهائــه، لا يقيــده قيــدٌ، بحيــث يســتمر 

تنص المادة الخامسة من قانون العمل المصري على أن:" يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون،   (1(

ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه ..............".

المادة )201( من قانون العمل المصري.    (2(

انظر: د. نايل، السيد عيد. )2011(. >>الوجيز في قانون العمل الجديد<<، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة،   (3(

ص: 266.
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كلا الطرفيــن فــي تنفيــذه لمــدة غيــر معلومــة إلــى حيــن إنهــاء أي منهمــا لــه بإرادتــه المنفــردة)1).

وينظــم قانــون العمــل المصــري آليــة إنهــاء عقــد العمــل غيــر المحــدد المــدة فــي المــواد مــن: 
)110( إلــى )122( منــه، بينمــا ينظمهــا قانــون العمــل الفرنســي فــي المــواد مــن: )1231 – 1) 

إلــى )1238 -  )( منــه.

ومــن اســتقراء النصــوص الســابق الإشــارة إليهــا، يلاحــظ أن صاحــب العمــل يســتطيع إنهــاء 
عقــود العمــل غيــر المحــددة المــدة بســبب انتشــار الجائحــة أو الوبــاء، متــى اعتبارهــا قــوة قاهــرة 

علــى النحــو الســالف بيانــه، وذلــك بعــد توفــر شــرطين:

الشــرط الأول: أن يقــوم بإخطــار العامــل بإنهــاء خدمتــه قبــل تاريــخ الإنهــاء المحــدد بشــهرين 
ــة للعامــل لــدى صاحــب العمــل عشــر ســنوات،  ــم تتجــاوز مــدة الخدمــة المتصل علــى الأقــل إذا ل
ــل المصــري)2)،  ــون العم ــي قان ــى عشــر ســنوات ف ــدة عل ــذه الم ــة شــهور إذا زادت ه ــل ثلاث وقب
ــا إذا  ــن م ــدة بي ــر المحــدد الم ــد العمــل غي ــاء عق ــي إنه ق ف ــرِّ ــل الفرنســي يفُ ــون العم ــر أن قان غي
ــا إذا كان  ــن م ــخصية Licenciement pour motif personnel وبي ــباب ش ــاء لأس كان الإنه
لأســباب اقتصاديــة Licenciement pour économique، فــإذا كان الإنهاء لأســباب شــخصية، 
فلابــد مــن قيــام صاحــب العمــل بإخطــار العامــل بفصلــه قبــل يومــي عمــل مــن التاريــخ المحــدد 
للإنهــاء)3). أمــا إذا كان الإنهــاء لأســباب اقتصاديــة، فيجــب أن يتــم الإخطــار قبــل مــرور ســبعة أيــام 
عمــل مــن التاريــخ المحــدد للإنهــاء، متــى كان صاحــب العمــل يقــرر فصــل عامــل واحــد فقــط أو 
مجموعــة مــن العمــال )فصــل جماعــي( تقــل عــن عشــرة عمــال خــلال ثلاثيــن يومًــا)4). ويجــب فــي 
ــى عليهــا بعلــم الوصــول أو الإقــرار بالاســتلام مــن قبــل  الحالتيــن أن يتــم الإخطــار برســالةٍ موصَّ
العامــل أو مــن يمثلــه Lettre recommandée avec avis de réception، ولابــد أن تتضمــن 

رســالة الفصــل بيــان الأســباب الاقتصاديــة التــي احتــج بهــا صاحــب العمــل))). 

الشــرط الثانــي: أن يســتند صاحــب العمــل عنــد إنهــاء العقــود إلــى أســبابٍ أو مبــررات 
ــذ  ــه تنفي ــتحيل علي ــل يس ــب العم ــوع أن صاح ــي الموض ــن لقاض ــى تبي ــع فمت ــروعة، وبالطب مش
ــر  ــد توف ــرة، بع ــوة قاه ــة ق ــا بمثاب ــاره إياه ــاء، لاعتب ــة أو الوب ــار الجائح ــبب انتش ــه بس التزامات

د. فتح الباب، محمد ربيع، د. بطيخ، مها رمضان محمد، )2019(. >>شرح قانون العمل......<<، مرجع سابق،   (1(

ص: 228.

المادة )111( من قانون العمل المصري.    (2(

المادة )1232 - 6( من قانون العمل الفرنسي.    (3(

المادة )1233 -  )1( من قانون العمل الفرنسي.    (4(

المادة )1233 -  16( من قانون العمل الفرنسي.   (((
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ــل. ــد العم ــاء عق ــروعة لإنه ــررات المش ــباب أو المب ــل الأس ــن قبي ــد م ــك يع ــإن ذل ــا، ف مقوماته

وتحــدد المــادة )1233 -  3( مــن قانــون العمــل الفرنســي الأســباب الاقتصاديــة الداعيــة إلــى 
إنهــاء عقــد العمــل غيــر المحــدد المــدة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

التغيرات التكنولوجية.	 

توقف المنشأة عن العمل.	 

ــرادات 	  ــع إي ــادل رب ــا يع ــم التــداول بالمنشــأة بم ــات أو حج ــي الطلب ــر ف انخفــاض كبي
الشــركة التــي يعمــل بهــا أقــل مــن أحــد عشــر عامــلا، أو ربعيــن متتاليــن لمنشــأة بهــا 11 
ــرة مــن العــام الســابق)1). ــة مــع نفــس الفت ــه بالمقارن ــك كل عامــل وأقــل مــن 0) عامــل، وذل

وتطبيقــا لذلــك؛ قضــت محكمــة اســتئناف باريــس فــي حكمهــا الصــادر فــي 3 يونيــو 2014، 
برفــض الطعــن المقــدم مــن الســيد “جــان بــول .....“ ضــد شــركة Its Corsair“ التــي كان يعمــل 
بهــا، والمســتند إلــى إنهــاء خدمتــه هــو وآخريــن مــن قبــل الشــركة المطعون ضدهــا، نتيجة اســتنادها 
فــي الإنهــاء إلــى أســبابٍ اقتصاديــة، وبــررت المحكمــة ذلــك بــأن إنهــاء عقــد العامــل الطاعــن كان 
جــزءًا مــن خطــة إعــادة هيكلــة الشــركة المطعــون ضدهــا، والتــي تنــص علــى الإنهــاء الجماعــي 
لأســباب اقتصاديــة، ذلــك أنهــا قــد واجهــت خســائر كبيــرة للغايــة فــي عــام 2006 للســنة الثانية على 
التوالــي، مــع خســارة صافيــة تراكميــة تجــاوزت 0) مليــون يــورو، وذلــك بســبب انخفــاض حركــة 
ــا  ــاء “ الشــيكونجونيا Ckikungunya“، وم ــون“ بســبب انتشــار وب ــم “ريوني ــى إقلي المــرور إل
ترتــب عليــه مــن زيــادة تكاليــف الكيروســين، وبالتالــي كانــت الشــركة المطعــون ضدهــا مضطــرة 
إلــى تنفيــذ برامــج مهمــة فــي عامــيْ: )200 – 2006 لخفــض التكاليــف وتحســين الإنتاجيــة، كمــا 
قامــت فــي العــام 2007 باتخــاذ تدابيــر أخــرى لمواجهــة تلــك الخســائر، ومنهــا وضــع خطــة إعــادة 
ــي  ــن. وانتهــت المحكمــة ف ــا، وتخفيــض أجــور الموظفي ــة به ــاء )176( وظيف ــة تقضــي بإلغ هيكل
حكمهــا إلــى القــول بأنــه:“ وهكــذا تجلــت الطبيعــة الحقيقيــة والخطيــرة للســبب الاقتصــادي الــذي 

تــم بســببه ترشــيح العامــل الطاعــن لإنهــاء خدمتــه“)2).

ــن  ــع م ــاء لا يمن ــة أو الوب ــار الجائح ــى أن انتش ــام إل ــذا المق ــي ه ــرًا ف ــارة أخي ــدر الإش وتج
ــد؛ ذلــك أن الحكمــة مــن الإخطــار -  ــام صاحــب العمــل بإخطــار العامــل بإنهــاء العق ضــرورة قي
والحالــة هــذه -  تكمــن فــى إتاحــة الفرصــة للعامــل للتدبــر واتخــاذ الإجــراءات المناســبة خــلال مــدة 

(1( Hautefort )M.(, Niel )S.(. )11 / 2015(., “ Le Licenciement économique“, 2e éd, Lamy, 
Axe Droit., p. 173.

(2( Cour d’appel de Paris, Pôle 6.ch.4., 3 Juin 2014, No de RG: 12 / 05440, www.légi-
france.com.
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معينــة – هــي مــدة الإخطــار – بقصــد ترتيــب أمــوره لمرحلــة مــا بعــد انتهــاء العقــد، مثــل: البحــث 
عــن فرصــة عمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر.

المطلب الثاني: آثار الجوائح والأوبئة بوصفها ظروفا استثنائية

ــى أنهــا مجــرد ظــروف اســتثنائية، ترتــب عليهــا أن  ــاء عل ــم تكييــف الجائحــة أو الوب متــى ت
أصبــح تنفيــذ صاحــب العمــل لالتزاماتــه، وإن لــم يكــن مســتحيلا، أصبــح مرهقــا، يهــدده بخســارةٍ 
ــه،  ــك أن ــود العمــل، ذل ــام صاحــب العمــل بإنهــاء عق ــول بعــدم جــواز قي ــا نرجــح الق فادحــة؛ فإنن
ــه  ــر أن ــي الأم ــا ف ــة م ــا، غاي ــواردة به ــات ال ــذ الالتزام ــك، يســتطيع أن ينف ــن ذل ــى الرغــم م وعل

ســيتكبد خســارة فادحــة نتيجــة تنفيذهــا.

وكل ما يستطيع صاحب العمل أن يقوم به في هذه الحالة هو الآتي:

ــاوض . 1 ــي هــذا التف ــة تخفيــض أجورهــم. ويشــترط ف ــاوض مــع العمــال حــول إمكاني التف
ضــرورة التأكــد مــن تراضــي العمــال فــي شــأنه، وأن تكــون إراداتهــم خاليــة مــن العيوب: 

الغلــط، والتدليــس، والإكــراه، والاســتغلال.

فــإن لــم يتوصــل صاحــب العمــل إلــى اتفــاقٍ مــع العمــال حــول تخفيــض الأجــور علــى . 2
ــى القاضــي – قاضــي المحكمــة  ــدم ذكــره، كان لصاحــب العمــل أن يلجــأ إل النحــو المتق
العماليــة فــي القانــون المصــري أو قاضــي المحكمــة الصناعيــة فــي قانــون العمــل 

ــول. ــد المعق ــى الح ــق إل ــزام المره ــب رد الالت الفرنســي – بطل

ــراء . 3 ــد إج ــة، وبع ــذه الحال ــي ه ــي ف ــه القاض ــم ب ــتطيع أن يحك ــا يس ــى م ــون أقص ويك
الموازنــة بيــن مصالــح الطرفيــن: صاحــب العمــل والعمــال المتضرريــن، هــو تخفيــض 

ــال. ــى العم ــا إل ــاء به ــل بالوف ــزم صاحــب العم ــي يلت الأجــور الت

مــع ملاحظــة أن القاضــي – والحالــة هــذه – لا يســتطيع أن يحكــم بإنهــاء عقــد العمــل أو بوقــف 
تنفيــذه؛ ذلــك أن تلــك النتيجتيــن لا تتوفــران إلا فقــط فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا تنفيــذ الالتــزام 

مســتحيلا.

ولا يقــدح فــي ذلــك نــص المــادة ))119( مــن القانــون المدنــي الفرنســي، مــن نصهــا علــى 
جــواز أن يحكــم القاضــي بإنهــاء العقــد فــي حالــة حــدوث تغيــر فــي الظــروف أو ظــرف اســتثنائي، 
ذلــك أن الإنهــاء – وعلــى نحــو مــا قدمنــاه – لا يكــون إلا فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا تنفيــذ المديــن 
لالتزامــه مســتحيلا، لا لمجــرد أن يكــون مرهقــا عليــه. أضــف كذلــك إلــى مــا ســبق، أن هــذه المــادة 

ســاوت فــي الأثــر بيــن القــوة القاهــرة والظــروف الاســتثنائية.
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ــرًا إلــى أن قاضــي الموضــوع، وقبــل أن يحكــم بــرد الالتــزام المرهــق  وتجــدر الإشــارة أخي
ــر  ــه أولا أن يتأكــد مــن مــدى تأث ــك بتخفيــض أجــور العمــال، يجــب علي ــول وذل ــى الحــد المعق إل
صاحــب العمــل ســلباً مــن الناحيــة الاقتصاديــة مــن انتشــار الجائحــة أو الوبــاء، إذ أن هنــاك العديــد 
مــن أصحــاب الأعمــال قــد لا يتأثــرون مــن جــراء ذلــك، إذ تظــل منشــآتهم مســتمرة فــي العمــل، 
ــر مــن المســائل  ــي الأخي ــا يعــد ف ــي يمارســونها موجــودة، وهــذا الأمــر إنم وتظــل نشــاطاتهم الت
ــة  ــا قاضــي الموضــوع بحســب ظــروف وملابســات كل حال ــص بتقديره ــي يخت ــة الت الموضوعي
علــى حــدة، دون رقابــة عليــه فــي ذلــك مــن محكمــة النقــض، مــا دام أن اســتخلاصه وحكمــه كان 

ســائغًا يجــد مــا يبــرره ويدعمــه مــن صحيــح القانــون.

الخاتمة:

بعــد خــوض غمــار موضــوع “ تأثيــر الجوائــح والأوبئــة علــى عقــود العمــل “؛ نســتطيع أن 
نتوصــل فــي شــأنه إلــى بعــض النتائــج والتوصيــات:

أولا: النتائج

قــد يــؤدي انتشــار جائحــة أو وبــاء، كجائحــة فيــروس كورونــا )Covid -19( إلــى . 1
التأثيــر ســلباً علــى بعــض أصحــاب الأعمــال؛ إذ تتوقــف نشــاطاتهم، وتغُلــق منشــآتهم، 

ــع. ــم ظــروف الواق ــم بحك ــن دون إرادته ــم أو م ــواء بإرادته س

ــة . 2 ــت خارج ــى كان ــك مت ــرة، وذل ــوة القاه ــل الق ــن قبي ــد م ــد تع ــاء ق ــة أو الوب أن الجائح
ــرة  ــؤدي مباش ــع، وت ــة الدف ــر ممكن ــدوث، وغي ــة الح ــر متوقع ــن، وغي ــن إرادة المدي ع
ــة قــوة قاهــرة  ــه. وتعــد الجوائــح أو الأوبئ ــذ صاحــب العمــل لالتزامات ــى اســتحالة تنفي إل
فــي حالــةٍ نراهــا الوحيــدة فــي هــذا الشــأن، وهــي تلــك الحالــة التــي يترتــب عليهــا غلــق 
المشــروع أو المنشــأة العُماليــة، ســواء بصــورةٍ مؤقتــة أم دائمــة، شــريطة أن يســتحيل فــي 
الحالتيــن علــى صاحــب العمــل أن ينفــذ التزاماتــه اســتحالة مطلقــة، خاصــة تلــك المتعلقــة 

بالوفــاء بالأجــور.

كذلــك، قــد لا ترقــى الجائحــة أو الوبــاء فــي بعــض الحــالات إلــى مرتبــة القــوة القاهــرة، . 3
ــا،  ــه، وإن كان ممكن ــل لالتزامات ــب العم ــذ صاح ــون تنفي ــى أن يك ــؤدي إل ــأن ت ــك ب وذل
ــا  ــاء ظرف ــة أو الوب ــد الجائح ــا تع ــارةٍ فادحــة، وهن ــدده بخس ــا، أي يه ــد مرهق ــه يع إلا أن

اســتثنائياً.

ــم . 4 ــن ث ــا م ــب عليه ــرة، وترت ــوة قاه ــة ق ــاء بمثاب ــة أو الوب ــار الجائح ــم اعتب ــى ت ــه مت أن
ــن  ــة بي ــا يجــب التفرق ــة، فهن ــتحالة مطلق ــه اس ــل لالتزامات ــذ صاحــب العم ــتحالة تنفي اس
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فرضيــن، الأول: أن تكــون الاســتحالة فــي التنفيــذ مؤقتــة، فهنــا يجــوز لصاحــب العمــل أن 
يوقــف تنفيــذ عقــود العمــل – كلهــا أو بعضهــا - بقــدر فتــرة الاســتحالة، والثانــي: أن تكــون 
الاســتحالة فــي التنفيــذ دائمــة، وهنــا يســتطيع صاحــب العمــل أن ينهــي العقــود كلهــا أو 
بعضهــا لأســباب اقتصاديــة، بعــد مراعــاة الضوابــط القانونيــة، المنصــوص عليهــا ســواء 

فــي قانــون العمــل المصــري أم فــي قانــون العمــل الفرنســي.

ــلا يجــوز لصاحــب العمــل . ) ــا اســتثنائياً، ف ــاء ظرف ــار الجائحــة أو الوب ــم اعتب ــى ت ــه مت أن
أن ينهــي عقــود العمــل أو أن يوقــف تنفيذهــا، وإنمــا يتــم رد التزامــه المرهــق إلــى الحــد 
ــم تخفيــض أجــور العمــال، ســواء بالاتفــاق بيــن صاحــب  ــأن يت المعقــول فقــط، وذلــك ب
العمــل والعامــل أم بحكــم القاضــي، شــريطة أن تترتــب علــى الجائحــة أو الوبــاء خســارة 

ماليــة أو اقتصاديــة لصاحــب العمــل. 

ثانياً: التوصيات

نوصي المشرع المصري بالآتي:

أولا- النــص فــي قانــون العمــل – أو فــي اللائحــة التنفيذيــة لــه- علــى حمايــة أكبــر للأجــور فــي 
حالــة تعــرض صاحــب العمــل لآثــار اقتصاديــة ســلبية، وذلــك بالنــص علــى نســب قصــوى للخصــم 
منهــا، علــى أن يرُاعــى فــي نســبة الخصــم قــدر الخســارة الاقتصاديــة التــي تعــرض لهــا صاحــب 
ــت  ــة لحق ــارةٍ اقتصادي ــي خس ــه – ف ــن دون إرادت ــه – م ــبب ل ــادث تس ــراء أي ح ــن ج ــل م العم
بمنشــأته، وعــدم الاعتمــاد فــي هــذا الأمــر علــى الحــد الأدنــى للأجــور؛ ذلــك أن الفــارق بيــن أجــر 
العامــل وبيــن الحــد الأدنــى للأجــور قــد يكــون كبيــرًا فــي بعــض الحــالات، ومــن ثــم فقــد يضُــار 

العامــل نتيجــة النــزول بأجــره إلــى الحــد الأدنــى المقــرر قانونــا للأجــور. 

ثانيًــا- النــص فــي قانــون العمــل علــى وقــف تنفيــذ عقــود العمــل لفتــرة مؤقتــة متــى تعــرض 
ــة، ترتــب عليهــا الإغــلاق المؤقــت للمنشــأة مــع حظــر  ــة مؤقت صاحــب العمــل لأســباب اقتصادي

إنهــاء العقــود كمرحلــة أولــى فــي هــذه الحالــة.
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The impact of pandemics and epidemics on labor 

contracts: A comparative study between Egyptian 
law and French law with application to the Covid–19 
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Abstract:

The spread of a pandemic or epidemic - such as a coronavirus )Covid-19( 
pandemic - may have an economic negative impact on the employer, which 
may lead to thinking about terminating employment contracts associated 
with it, adjusting it by lowering the wages of some or all of its workers, 
or  also suspend Its implementation where the pandemic or epidemic is 
spreading. This may constitute a conflict with the principle of the binding 
force of the contract, the principle that has settled in the Egyptian and 
French legislative conscience.

Given this and in order to find a solution to this problem, it was necessary 
to investigate the legal nature of the pandemic or epidemic as a force 
majeure allowing the employer to fulfill his obligations, or as exceptional 
circumstances making the employer's implementation of his obligations 
exhausting. On the other hand, both the Egyptian legislator and the French 
legislator have determined, in their labor legislations, the employer's right 
to terminate or amend the contract for economic reasons.

Key words: Labor contract, Corona virus pandemic, force majeure, 
exceptional circumstances, termination of labor contract.


